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  .١٠:٠٥افتتحت الجلسة الساعة   

مــــــن جــــــدول الأعـــمـــال: إقــــامة العـــــدل    ١٤٥البنـــد 

 ،A/71/157، و A/71/62/Rev.1في الأمـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة (

  )A/71/164، و A/71/163، و A/71/158 و

: قـال إن المشـاورات غـير الرسميـة بشـأن هـذا       الرئيس  - ١
البند من جدول الأعمال شملت جلسة للأسـئلة والأجوبـة مـع    

ونية، والمـدير التنفيـذي لمكتـب    ممثلين عن مكتب الشؤون القان
ــين المظــالم وخــدمات الوســاطة في      ــب أم ــدل، ومكت ــة الع إقام
الأمم المتحدة، ومجلس العـدل الـداخلي. وانصـبت المشـاورات     
غير الرسمية على الجوانب القانونية من تقرير الأمـين العـام عـن    

ــم المتحــدة (   ــدل في الأم ــة الع ــين  A/71/164إقام ــر الأم )، وتقري
العام عـن أنشـطة مكتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في        

ــم المتحــدة (  ــداخلي    A/71/157الأم ــدل ال ــس الع ــر مجل )، وتقري
)A/71/158   مرفقاتــه المــذكرة المقدمــة مــن     ) الــذي تضــمن في

قضاة محكمة الأمـم المتحـدة للمنازعـات بشـأن المسـائل العامـة       
ــدة     ــم المتحــ ــة الأمــ ــاة محكمــ ــن قضــ ــة مــ ــات المقدمــ والتعليقــ

  للاستئناف.

وكان معروضا على اللجنة أيضـا مـذكرة مـن الأمـين       - ٢
العام يحيـل ـا تقريـر فريـق التقيـيم المسـتقل المؤقـت عـن نظـام          

) وتقرير الأمـين  A/71/62/Rev.1في الأمم المتحدة ( إقامة العدل
ــيم المســتقل المؤقــت     ــائج وتوصــيات فريــق التقي العــام بشــأن نت
والتقديرات المنقحـة المتعلقـة بالميزانيـة البرنامجيـة لفتـرة السـنتين       

٢٠١٧-٢٠١٦ )A/71/163.(  

ــة   - ٣ جــرى التفــاوض   ،وفي إطــار المشــاورات غــير الرسمي
بشـأن مشــروع رســالة موجهــة إلى رئـيس الجمعيــة العامــة مــن   
رئــيس اللجنــة السادســة. وتوجــه الرســالة الانتبــاه إلى المســائل  
المتعلقــة بالجوانــب القانونيــة للتقــارير الــتي نوقشــت، وتتضــمن  

أن الـرئيس  اللجنة الخامسـة. واعتـبر    رئيس عرضها علىطلب 

اللجنة ترغب في الإذن له بتوقيع مشروع الرسالة وإرسالها إلى 
  رئيس الجمعية العامة.

  .تقرر ذلكو  - ٤

من جدول الأعمـال: تقريـر لجنـة القـانون الـدولي       ٧٨البند 

  )A/71/10) (تابععن أعمال دورا الثامنة والستين (

: دعا اللجنـة إلى مواصـلة نظرهـا في الفصـول     الرئيس  - ٥
الأول إلى الســـادس والفصـــل الثالـــث عشـــر مـــن تقريـــر لجنـــة 

  ).A/71/10القانون الدولي عن أعمال دورا الثامنة والستين (

تحديـد  ’’(اليونان): تناولت موضوع  السيدة تيلاليان  - ٦
فقالت إن المقرر الخاص يستحق الثنـاء  ‘‘ القانون الدولي العرفي

على جودة تقاريره الأربعة؛ ذلك أا مهدت السبيل للتعجيـل  
أحــد أهــم المواضــيع  ب المتعلقــةســتنتاجات الا مشــاريعباعتمــاد 

ــة        ــل اللجنـ ــدم عمـ ــة. ويقـ ــا اللجنـ ــرت فيهـ ــتي نظـ ــة الـ النظريـ
الــدولي التوجيــه المعيــاري الــذي تمــس إليــه  ي القــانونلأخصــائي

الحاجة في التعامل مع المسألة الشائكة المتمثلة في تحديد قواعـد  
  القانون الدولي العرفي والوقوف على مضموا الدقيق.

من  ٦من مشروع الاستنتاج  ١وفي إشارة إلى الفقرة   - ٧
ولي العـرفي  مشاريع الاستنتاجات المتعلقـة بتحديـد القـانون الـد    

قالــــت إن  ،)٦٢ الفقــــرة، A/71/10اللجنــــة ( ا اعتمــــدتيالــــ
الممارسة، باعتبارها ركنـا مـن أركـان القـانون الـدولي العـرفي،       

، لكـن فقـط في ظـروف    العمـل قد تشمل بالفعل الامتناع عـن  
 ف باعتبارهـا من التعليق تلـك الظـرو   ٣معينة؛ وتوضح الفقرة 

  .عن العمل ‘‘الامتناع المتعمد’’ تدل على حالات

بأن الامتنـاع المتعمـد يشـير     مع ذلكوينبغي التوضيح   - ٨
بصفة خاصة إلى الدول التي تأثرت حقوقهـا ومصـالحها بعمـل    

 العمـل صادر عن دولة أو دول أخرى. والامتناع المتعمـد عـن   
امتنـاع  من جانب دول ليست لها مصلحة معرضة للخطر هـو  

أقل حسما مـن ذلـك الصـادر عـن دول ذات مصـلحة. وهـذا       
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مــن التعليــق علــى   ٧التمييــز، الــذي روعــي بالفعــل في الفقــرة  
، ينطبق أيضا على الشروط التي ينبغـي  ١٠مشروع الاستنتاج 

 ، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــارالعمــلاســتيفاؤها في الامتنــاع عــن 
لــى مشــروع مــن التعليــق ع ٣بالفعــل في الفقــرة  وروده أيضــا

الصـادر عـن    العمل، وإن كان ذلك بالإشارة إلى ٨الاستنتاج 
أو التي هي في وضـع يمكنـها مـن     العملتوقع منها الدول التي ي

ولـــيس بالإشـــارة إلى امتنـــاع تلـــك الـــدول      العمـــل،القيـــام 
  الفعل. عن

ولـــئن كانـــت قـــرارات المحـــاكم الوطنيـــة شـــكلا مـــن   - ٩
علـى الاعتقـاد بإلزاميـة    أشكال ممارسة الدول، وكـذلك دلـيلا   

مـــن  ٦الممارســة وضــرورا، فــإن التمييـــز الــوارد في الفقــرة      
بين هـذه القـرارات بوصـفها شـكلا مـن       ٦مشروع الاستنتاج 

ــة والقــرارات نفســها باعتبارهــا وســيلة      أشــكال ممارســة الدول
فرعيـة لتحديـد قواعـد القـانون العـرفي لـيس واضـحا ويصــعب        

  توضيح هذه المسألة. تنفيذه عمليا. ولذا يلزم زيادة

 المتكلمة ، كررت١٥وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج   - ١٠
تأكيــد مــا يســاور وفــدها مــن شــكوك بشــأن إمكانيــة تطبيــق    

فئـة  والقواعد الآمرة بكل من فيما يتعلق  قاعدة المعترض المصر
ــدو أن      ــتي لا يب ــدولي، ال ــانون ال ــة للق ــادئ العام أوســع مــن المب
ــدول.     ــة تطبيــق القاعــدة عليهــا يتوقــف علــى موافقــة ال إمكاني
ــة هــذه المســألة، لا ســيما وأن     ــاول تعليــق اللجن وينبغــي أن يتن

شـــير ت ١) مـــن التعليــق علـــى مشــروع الاســـتنتاج   ٢الفقــرة ( 
ذات طـابع  ’’ارهـا  القـانون الـدولي باعتب  ‘‘ مبادئ’’ بالفعل إلى

بـالتمييز   وهو ما ينطوي علـى اعتـراف  ، ‘‘أعم وأكثر جوهرية
  القانون الدولي العرفي.‘‘ قواعد’’بين هذه المبادئ ومجرد 

ويبرر الطابع المحدد لتلك المبادئ العامة استبعادها مـن    - ١١
نطــاق تطبيــق قاعــدة المعتــرض المصــر، لأنــه ســيكون فعــلا مــن  

ملزمة بقواعد يعتبر اتمع الدولي أـا   ألا تكون الدولة الغرابة
ذات طابع جوهري؛ ويبدو أنه لا يوجد دليل على أي تطبيـق  

تلك القاعدة في ممارسـات الـدول أو في قـرارات المحـاكم     ممدد ل
الدوليـة. وقالـت إن وفـد بلـدها يرحـب بـأي تفاصـيل إضـافية         
تقدمها اللجنة بشأن الجانب الزمني للقاعدة، نظرا لأن صعوبة 
الحفاظ على مركز المعترض المصر على مر الزمن، على النحـو  

) من التعليق على مشروع الاسـتنتاج  ٣المعترف به في الفقرة (
، لا تــــؤثر في انطبــــاق القاعــــدة علــــى    ٣٥٣، الحاشــــية ١٥
  الزمن. مر

من  ٧ بالتوضيح الوارد في الفقرة المتكلمة وإذ رحبت  - ١٢
زيـادة الصـرامة في    بشـأن  ١٦التعليق على مشروع الاسـتنتاج  

ــانون العــرفي المعــين،      ــة قواعــد الق ــركنين في حال ــق ــج ال تطبي
ســياق التمييــز بــين ال ذلــك قالــت إنــه قــد يكــون مــن المفيــد في

 التي تتطلب، السلبيةنة عيالم والأعرافديدة الجنة عيالم الأعراف
  معيارا أكثر صرامة للإثبات.

لاتفاقـات اللاحقــة  ا’’وانتقلـت المتكلمـة إلى موضـوع      - ١٣
، فقالـت إن  ‘‘والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

ــراءة الأولى    ــا في القــ ــدة مؤقتــ ــتنتاجات المعتمــ ــاريع الاســ مشــ
)A/71/10،  يمكــــن أن تقــــدم إرشــــادات مفيــــدة ٧٥الفقــــرة (

ــع تلــك الاســتنت في صــوغ ومســاعدة قيمــة  اجات اللازمــة جمي
لتفسير المعاهدات الدولية ومن شـأا أن تسـهم إسـهاما كـبيرا     
في تعزيز اليقين القـانوني واسـتقرار العلاقـات الدوليـة. وقالـت      

ــدها يرحــب بوجــه خــاص    ــد بل ــإقرارإن وف ــراض لصــالح   ب افت
ــتنتاج في تفســـير ال ــروع الاسـ ــق  ٧مشـ ــا يتعلـ ، ويلاحـــظ، فيمـ

أصــابت بعــدم اتخاذهــا  ، أن اللجنــة قــد ٨بمشــروع الاســتنتاج 
أكثـر   أو تطـوري  أكثـر  موقفا بشأن ملاءمة الأخذ بنهج ظرفي

واعترافها بالحاجـة إلى تـوخي    ،في تفسير المعاهدات بوجه عام
بعض الحذر عنـد البـت في حـالات معينـة، بشـأن مـا إذا كـان        

  ينبغي اعتماد ج تطوري.

وفيمــا يتعلــق بجوانــب محــددة مــن الاتفاقــات اللاحقــة    - ١٤
والممارسة اللاحقة (الجزء الرابع مـن مشـروع الاسـتنتاجات)،    
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فمن المناسب النظر بوجه محدد في دور بعض أشكال الممارسة 
التعاهدية فيما يتعلق بتفسير المعاهدات. ومع ذلك، لا بـد مـن   

ــن      ــار مــؤتمر م ــرارات المعتمــدة في إط ــاة أن الق مــؤتمرات  مراع
الدول الأطراف قد تكون مصدرا مباشـرا للاتفاقـات اللاحقـة    
أو الممارســة اللاحقــة، غــير أن ممارســة منظمــة دوليــة بصــفتها   
تلك والتصريحات الصادرة عن هيئات الخبراء المنشـأة بموجـب   

ــد ذا ـــ ــالمعنى   امعاهـــدات لا تشـــكل في حـ ــة بـ ــة لاحقـ ممارسـ
من اتفاقيـة   ٣٢المادة  ، وفي٣١من المادة  ٣المقصود في الفقرة 

. وبنـاء علـى ذلـك، فقـد     ١٩٦٩فيينا لقـانون المعاهـدات لعـام    
يكــون لهــا ســوى أثــر غــير مباشــر علــى تفســير المعاهــدات؛   لا

ومشـروع   التعليـق  كـل مـن   وينبغي أن تنعكس هذه النقطة في
ينبغــي تــوخي الحــذر، نظــرا لعــدم وجــود       و. ١٣الاســتنتاج  

 المغـالاة في  عدم ينبغي عنى أنهبمهذا اال:  ممارسات للدول في
الأهمية القانونية للتصريحات الصادرة عن هيئات الخـبراء   تقدير

المنشأة بموجب معاهـدات لغـرض تفسـير المعاهـدات في نطـاق      
  الأحكام المذكورة آنفا من اتفاقية فيينا.

 بقــراروتابعــت المتكلمــة قائلــة إن وفــد بلــدها يرحــب   - ١٥
تســوية المنازعـات الدوليــة  ”وع اللجنـة التوصـية بــإدراج موض ـ  

في برنــامج عملــها “ الــتي تكــون المنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا
. وينبغـي  ، وهو موضوع شائك ومطروح بقـوة الطويل الأجل

أن تتناول اللجنـة هـذا الموضـوع علـى نحـو شـامل وتسـتعرض        
تعريف ونطاق كـل مـن المنازعـات ذات الطـابع الـدولي، مثـل       

، المرفـــق ألـــف) A/71/10لخـــاص (تلـــك الـــتي حـــددها المقـــرر ا
ــتي تشــمل المنظمــات      ــانون الخــاص ال ــة بالق والمنازعــات المتعلق
الدوليــة، بمــا في ذلــك تقيــيم إمكانيــة التنــازل عــن الحصــانة في   
حالات معينة ومحددة. وقد حان بالفعل الوقت المناسب لكـي  

 الــتي قــدالمنازعــات  هــذهل لمعالجــة تــدرس اللجنــة أفضــل الســب
أنواعهـا. ويمكـن أن تتضـمن     تختلـف بـاختلاف  حلـولا   تتطلب

النتــائج المحتملــة لهــذا الموضــوع مقترحــات لتعزيــز إجــراءات       
جديـــدة، إلى جانـــب  إجـــراءاتتســـوية المنازعـــات أو وضـــع 

مقترحات بشأن البنـود النموذجيـة الـتي سـتدرج في الصـكوك      
  أو المعاهدات ذات الصلة.

حمايـة الأشـخاص في   ’’وانتقلت المتكلمة إلى موضوع   - ١٦
، فقالــت إن مشــاريع المــواد الــواردة في    ‘‘حــالات الكــوارث 

من تقرير لجنة القانون الدولي متوازنة بشكل جيـد   ٤٨الفقرة 
بيد وتتيح إطارا هاما للحد من المخاطر الناشئة عن الكوارث. 

رة الأخـيرة مـن   لفقلقد يكون من المستصوب إدراج إضافة أنه 
 وواجــبالديباجــة، تشــير إلى المســاواة في الســيادة بــين الــدول 

 ذلـك الدول عدم التدخل في مسائل الولاية القضـائية المحليـة، و  
في شكل دعوة موجهة إلى جميع الدول لمساعدة الأمم المتحدة 
ــالات     ــخاص في حـ ــة إلى الأشـ ــديم الإغاثـ ــد تقـ ــا عنـ ووكالاـ

ليهم مباشرة أي دعـوة إلى اتخـاذ   الكوارث، إذ عادة ما توجه إ
إجــراءات فوريــة في مثــل تلــك الأوقــات. ولمــا كــان مضــمون   
مشــاريع المــواد يعكــس تــدوينا تــدريجيا للقــانون الــدولي، فإــا  

ل بوصــفها مجموعــة واحــدة تعتمــد بقــرار مــن   ينبغــي أن تعامــ
  .تكاملهاالجمعية العامة حفاظا على 

قــال إن حكومــة بلــده    :(البرازيــل) الســيد غالينــدو   - ١٧
ترحــب بالاختتــام النــاجح لأعمــال اللجنــة بشــأن موضــوع       

أن بتوصيتها  تؤيدو “حماية الأشخاص في حالات الكوارث”
أعمالها ينبغي أن تتوج بوضع اتفاقيـة تعتمـدها الجمعيـة العامـة     
على أساس مشاريع المواد المتعلقة بالموضوع، ممـا يـوفر الإطـار    

تقر إليه هذه المسألة. ومضى المندوب القانوني الأوسع الذي تف
قائلا إن الاعتراف بمحورية كرامة الإنسان في القـانون الـدولي   

  من خلال مادة مستقلة هو موضع ترحيب خاص.

وفـد بلـده يلاحـظ الانتـهاء مـن القـراءة        أنوأشار إلى   - ١٨
تحديـد القـانون   ”الأولى لمشاريع الاستنتاجات بشأن موضـوع  

رب عن تقديره للدراسة الاستقصـائية الـتي   ويع “الدولي العرفي
أُجريــت مــؤخرا بشــأن ســبل ووســائل جعــل القــانون الــدولي    
العـــرفي أيســـر تـــوافرا. ويرحـــب الوفـــد بالتوضـــيح الـــوارد في  
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ــتنتاج   ــ ١٥مشــروع الاس ـــصر   ب ــرض المُـ ــدة المعت أن إدراج قاع
  مرة.الآ بالقواعد مسائل تتعلق يخل بأي لا

فاقات اللاحقـة والممارسـة   الات”موضوع  فيما يخصو  - ١٩
، يـرى وفـد بلـده أن    “اللاحقة فيمـا يتعلـق بتفسـير المعاهـدات    

ــأن     ــتفكير بشـ ــن الـ ــد مـ ــن المزيـ ــتفيد مـ ــن أن تسـ ــة يمكـ المناقشـ
ــة لعبـــارتي    ــاريف الحاليـ ــأة بموجـــب    ”التعـ ــة خـــبراء منشـ هيئـ

، نظـــرا لأن بعـــض المنظمـــات “منظمـــة دوليـــة”و  “معاهـــدة
عبــارتين أو يمكــن وصــفه يمكــن وصــفه بــأي مــن اللا الإقليميــة 

بكليهما، ومع ذلـك فـإن تصـريحاا تعتـبر هامـة بالقـدر نفسـه        
ــادتين   ــراض المــ ــانون     ٣٣و  ٣٢لأغــ ــا لقــ ــة فيينــ ــن اتفاقيــ مــ

المعاهـــدات. وفي الختـــام قـــال المـــتكلم، وهـــو يلاحـــظ إضـــافة 
مواضيع جديـدة إلى برنـامج عمـل اللجنـة الطويـل الأجـل، إن       

 مواضيع لتنظر فيها اللجنـة،  بوسع الجمعية العامة نفسها تقديم
تحديـد اـالات الـتي يمكـن أن تقَـدم فيهـا        فيبالتالي  المساعدةو

  مساهمات مفيدة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.

(المكســيك): أكــد مــن    الســيد ألفــداي غــونزاليس    - ٢٠
جديد تأييد وفد بلده لمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشـخاص  

ت الكوارث ولقرار اللجنة تقديمها إلى الجمعيـة العامـة   في حالا
من أجل وضـع اتفاقيـة. وهـي تعكـس بوضـوح محاولـة لإيجـاد        
توازن بين حماية حقـوق الإنسـان لضـحايا الكـوارث ومبـدأي      

 ١٤و  ٣سيادة الدول وعدم التدخل. وقال إن مشاريع المواد 
لشـواغل الـتي   ل تسـتجيب ، على وجه الخصوص، ١٧و  ١٥ و

ب عنها عدد من الوفود بشأن مسائل المساعدة الخارجيـة.  أعر
واستدرك المتكلم قائلا إنه، مع ذلك، قـد يكـون مـن الأنسـب     

.. واجـب  .علـى الدولـة  ”عـن عبـارة    ١١الاستعاضة في المادة 
، وفقـا لمبـدأ سـيادة    “.. التمـاس .يحق للدولة”بعبارة  “التماس

  الديباجة.الدول المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من 

المكســـيك بـــإدراج  عـــن ترحيـــب أعـــرب المنـــدوبو  - ٢١
بشـــأن عـــدم انطبـــاق مشـــاريع المـــواد في  ١٨مشـــروع المـــادة 

ــدولي     ــتراع المســلح الــتي تحكمهــا قواعــد القــانون ال حــالات ال
بـأن الكـوارث    ٣الإنساني، رغم الاعتـراف في مشـروع المـادة    

ــرى أ     ــده ي ــد بل ــال إن وف ن يمكــن أن يتســبب فيهــا البشــر. وق
مشاريع المواد تمثل إسهاما رئيسيا في التطوير التدريجي للقانون 
الدولي بشأن هذا الموضوع، وإنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع 

  اللجنة في هذا اال.

، “تحديــد القــانون الــدولي العــرفي ”وبشــأن موضــوع   - ٢٢
أثنى المندوب على المقرر الخاص لما قام به من تحليـل مسـتفيض   

لاســتنتاجات الــتي عرضــها، والــتي تــوفر توجيهــات  ولمشــاريع ا
القـانون. ومـع ذلـك،    من مصادر صدر هذا الممفيدة في تحديد 

أن ممارســات المنظمـــات   الإشـــارة بصــريح العبـــارة إلى ينبغــي  
في تحديــد ممارســات دولهــا الأعضــاء ولــيس،      تســهمالدوليــة 

عنه، والـذي   التعبيرهو الحال الآن، في تشكيل العرف أو  كما
الإثباتيـة   ايشكل في حد ذاته القانون الدولي العرفي؛ فقيمتـه  لا

لتحديد ممارسات الدول تكمن فقـط في أداء المهـام المحالـة مـن     
الدول أو التي تعادل مهامها وظيفيـا. ويتسـق ذلـك مـع النـهج      

 ةالمعتمــد في مشــاريع الاســتنتاجات، الــذي يركــز علــى ممارس ــ
  ون.بمثابة قان ةالدول وقبولها تلك الممارس

وفــد بلــده بالإشــارة    وأعــرب المــتكلم عــن ترحيــب     - ٢٣
ــة     ــات الرسمي ــق إلى مســاهمة البيان ــتي وردت في التعلي الخاصــة ال

ــن ا  ــة للصــليب الأحمــر في ممارســات    الصــادرة ع ــة الدولي للجن
الدول؛ إلا أنه ينبغي أن تعاد صياغة التعليق لوضع تلـك الهيئـة   

لــدول قــد علــى قــدم المســاواة مــع كيانــات أخــرى مــن غــير ا   
ــى النحــو      ــدول، عل يســاعد ســلوكها في تشــكيل ممارســات ال

  المشار إليه في الفقرة السابقة.

أمــا اعتبــار الامتنــاع عــن فعــل بوصــفه مــن ممارســات    - ٢٤
إلى أن  المتكلم الدول، فينبغي توخي الحذر بشأن ذلك. وأشار

عدم اتخاذ الدول إجـراء مـا لا يشـكل ممارسـة إلا في الحـالات      
ة الــتي تمتنــع فيهــا الدولــة عمــدا عــن اتخــاذ إجــراء في   الاســتثنائي
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الظروف التي تقتضي منها ذلك كرد فعل؛ وفي ذلـك الصـدد،   
كما في صـياغات أخـرى في مشـاريع الاسـتنتاجات، سـيكون      

هـذا  من الحكمة الإشارة تحديدا إلى الظروف التي ينطبـق فيهـا   
قـرارات المنظمـات   إيراد . كما سيكون من المستصوب الشرط

 ،وليس ممارسااوحدها،  دولية والمؤتمرات الحكومية الدوليةال
دلــيلا علــى قبـول الــدول لهــا بمثابـة قــانون (الاعتقــاد   باعتبارهـا  

بالإلزام)، بغية تجنب أي تعارض مع الإشارة السابقة إلى تلـك  
ــها كــدليل ســتعتمد       ــإن قيمت ــك، ف ــى ذل الممارســة؛ عــلاوة عل

يرها العناصر المكونـة  بالتأكيد على وجود أدلة أخرى على توف
  للعرف.

ومضــى المــتكلم قــائلا إنــه ســيكون مــن المفيــد تقــديم      - ٢٥
لتحديـد قواعـد القـانون     “المصـدر الاحتيـاطي  ”توضيح بشأن 

)، بمـا في  ١٣مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٢الدولي العرفي (الفقرة 
ــك  ــي  بشــأن ذل ــا إذا كــان ينبغ ــرارات المحــاكم   أن يكــونم لق

قـرارات  ث قيمتـها الإثباتيـة مقارنـة ب   وزن أكبر من حيالدولية 
لـوحظ في التعليـق علـى     ماالمحاكم الوطنية. وأخيرا، ونظرا إلى 

أن إدراج قاعـدة المعتـرض المُــصر     مـن  ١٥مشروع الاسـتنتاج  
ــن       لا ــرة، ســيكون م ــد الآم ــق بالقواع ــأي مســائل تتعل يمــس ب

أن يكـون  الضروري توضيح العلاقة بين الاثنين، لأنه لا يمكن 
  على القواعد الآمرة. “إصرار على الاعتراض” هناك

ــدوب إلى موضــوع     - ٢٦ ــل المن ــة  ”وانتق ــات اللاحق الاتفاق
، فقـال إنـه،   “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

في حــين أن الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة لا غــنى      
، هاوضـمان اسـتقرار   المعاهـدات  عنهما في الحفاظ على فعاليـة 

عترف بـه بقـدر كـاف مـن الجهـات الـتي دعيـت        إن ذلك لم يف
إلى تطبيـق المعاهــدات أو تفسـيرها. وقــد فعلـت اللجنــة الكــثير    

بتسـليط الضـوء    تلك الاتفاقات والممارسـات  لتفعيل إمكانات
على أهميتها ونطاقها وسياقها، في حين أن العمل الذي يقـوده  

ــة كــبيرة للجه ــ   ــتي ات المقــرر الخــاص ســيقدم مســاعدة عملي ال
  تفسير المعاهدات، على المستوى الدولي أو المحلي. يتعين عليها

واســـتطرد المنـــدوب قـــائلا إن وفـــد بلـــده يـــرى أن        - ٢٧
يقـــوم علـــى افتـــراض أن تصـــريحات  ١٣مشـــروع الاســـتنتاج 

هيئات الخبراء المنشـأة بموجـب معاهـدات قـد تـؤدي إلى نشـأة       
حقـة مـن جانـب    إليه، أو ربما تنم عن ممارسة لا تحيلاتفاق أو 

ــادة ٣الأطـــراف بمقتضـــى الفقـــرة (  ، ٣١) (أ) و (ب) مـــن المـ
مــن اتفاقيــة  ٣٢ممارســة لاحقــة أخــرى بمقتضــى المــادة عــن  أو

فيينــا. وأشــار إلى أن تصــريحات الهيئــات المنشــأة للمســاعدة في 
كفالة الأداء السليم للمعاهدة يمكن أن توفر للأطـراف مبـادئ   

 المنـدوب  ة أو تفسيرها. وقـال توجيهية مفيدة في تطبيق المعاهد
 إن تلك التصريحات يمكن أن تنم عن ممارسة لاحقـة أو اتفـاق  

بين الأطراف، وبعبـارة أخـرى، مـا يكـون قـد نشـأ مـن         لاحق
بين الأطـراف قبـل صـدور     لاحقة ممارسات لاحقة أو اتفاقات
الحالـة يضـيف التصـريح قيمـة      تلـك تصريح هيئـة الخـبراء، وفي   

، رهنـا  اللاحـق  سـة اللاحقـة أو الاتفـاق   كوسيلة لتحديد الممار
بتوافر الشروط اللازمة لإنشاء اتفاق لاحـق أو ممارسـة لاحقـة    
بموجب قواعد فيينا، على نحو ما أوضـحته اللجنـة في مشـاريع    
ــى أن ســكوت     ــق عل ــده يواف ــد بل ــال إن وف  الاســتنتاجات. وق

ــرف  ــا طـ ــى     مـ ــة بمقتضـ ــة اللاحقـ ــولا للممارسـ ــكل قبـ لا يشـ
، لأن الـدول لا يمكـن أن يتوقـع    ٣١ادة (ب) مـن الم ـ  ٣ الفقرة

ــع التصــريحات الصــادرة عــن      ــا بشــأن جمي ــها إعــلان موقفه من
  هيئات الخبراء.

وأوضح المتكلم أن وفـد بلـده لا يفسـر عـدم افتـراض        - ٢٨
اســـتثناء مـــن بوصـــفه القبـــول ذاك، في تلـــك الحالـــة المحـــددة،  

. ١٠ من مشروع الاسـتنتاج  ٢القاعدة العامة المبينة في الفقرة 
مـن مشـروع الاسـتنتاج، الـتي      ٣وأشار إلى أن صـياغة الفقـرة   

لا يفترض أن يشكل التزام الصمت من جانب ”جاء فيها أنه 
يمكـن تحسـينها ليصـبح نصـها      “أحد الأطـراف ممارسـة لاحقـة   
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لا يفترض أن يشـكل التـزام الصـمت مـن جانـب      ”كما يلي: 
ــة     ــك الطــرف لممارســة لاحق ــول ذل  . وفي“أحــد الأطــراف قب

ــده لعــدم وجــود      ــد بل ــام، أعــرب المنــدوب عــن أســف وف الخت
مشــروع اســتنتاج بشــأن أهميــة الممارســة اللاحقــة والاتفاقــات  
اللاحقة لعمل المحاكم الوطنية في مجال التفسير أو بشأن الـدور  
المحــدد للمحــاكم الوطنيـــة في الإســهام في إنشــاء الممارســـات     

  اللاحقة والاتفاقات اللاحقة.

ــ  - ٢٩ ــيد ميزتـ ــة   الالسـ ــاد اللجنـ ــدا): رحـــب باعتمـ (بولنـ
مشــاريع الصــكوك قيــد النظــر فقــال إن وفــد بلــده يؤيــد جميــع  
المبادرات، مثـل جلسـات التحـاور، الراميـة إلى تعزيـز التفاعـل       

ــة  ــة السادســة ولجن ــه ينبغــي أن  ،القــانون الــدولي بــين اللجن وإن
يستمر تركيز الجهود على جعل عملية التحـاور شـفافة أكثـر.    

الوثيقـة   تكملـة وفي ذلك الصدد، سيكون مـن المفيـد النظـر في    
ــة  ــة    ”المعنون ــتي جــرت في اللجن مــوجز مواضــيعي للمناقشــة ال
رفـــق يـــبين بم ،الـــتي تعـــدها الأمانـــة العامـــة ســـنويا “السادســـة

ددة واردة في أي مشـاريع  المقترحات المقدمة بشأن أحكـام مح ـ 
  استنتاجات أو مبادئ توجيهية أو مواد.

 لجنــة القــانون الــدولي إلى أن أعمــال  المنــدوب وأشــار  - ٣٠
ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث  ”بشــأن موضــوع    “حماي

قــوق الــدول لح اأدت إلى اســتنتاج أن الســيادة ليســت مصــدر 
اـا  بل هي أيضا مصـدر التزاماـا، بمـا في ذلـك التزام     فحسب

تجاه سكاا. وتتميـز مشـاريع المـواد المتعلقـة بالموضـوع بـإبراز       
تتضــمن عناصــر   هــي  قيمــة التضــامن في العلاقــات الدوليــة و   

التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينـه علـى السـواء، تمشـيا     
مع الولاية المزدوجة للجنة. وقـد يكـون مـن الأفضـل البـت في      

ستسفر عن اتفاقية في ضوء  مشاريع المواد مسألة ما إذا كانت
  كيفية استخدامها في الممارسة الدولية.

وأعــرب المــتكلم عــن أســـفه، فيمــا يتعلــق بموضـــوع        - ٣١
ــرفي  ” ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــاريع   “تحديـ ــن مشـ ــا مـ ، لأن أيـ

ــة      ــا لم يتطــرق إلى مســألة كيفي ــق عليه ــتنتاجات أو التعلي الاس
بلده لا يزال  تطور قواعد القانون الدولي العرفي. وقال إن وفد

 أكثـــر ممـــا ينبغـــيتقييـــدي  ١٢يـــرى أن مشـــروع الاســـتنتاج 
يتعلق بدور المنظمات الدوليـة في إنشـاء القواعـد العرفيـة؛      فيما

علاوة على ذلك، فإن ذلك الحكم لا يفرق بين العرف الـذي  
يكــون ملزمــا فقــط داخــل منظمــة دوليــة والعــرف كجــزء مــن 

  القواعد العرفية العامة.

ــرب  - ٣٢ ــدوبا وأع ــده باعتمــاد      لمن ــد بل ــن ترحيــب وف ع
اللجنة مشروع استنتاج جديد بشأن تصريحات هيئات الخبراء 

الاتفاقـــات ”المنشـــأة بموجـــب معاهـــدات في إطـــار موضـــوع  
. “اللاحقة والممارسة اللاحقـة فيمـا يتعلـق بتفسـير المعاهـدات     

 اللجنـــة ن يتضـــمن برنـــامج عمـــللأ الـــداعيوكـــرر المقتـــرح 
ــل الأجــل موضــوعا  ال ــه  طوي واجــب عــدم الاعتــراف   ”عنوان

بشرعية الحالات الناشئة عن إخـلال جسـيم مـن جانـب دولـة      
ــة مــن قواعــد القــانون      ــالتزام ناشــئ بموجــب قاعــدة قطعي مــا ب

. وقـال إن وفـد بلـده يؤيـد أيضـا أن يـدرج في       “الدولي العـام  
، حســبما “المبــادئ العامــة للقــانون”برنــامج العمــل موضــوع 

  اقترحته الأمانة العامة.

(أيرلنــدا): قالــت إن وفــد بلــدها  الســيدة أوســوليفان  - ٣٣
يرحـب باعتمــاد مشــاريع المـواد المتعلقــة بحمايــة الأشــخاص في   
حــالات الكــوارث، الــتي ستســهم إســهاما كــبيرا في تــدوين       
وتوحيــد هــذا اــال مــن القــانون وتــوفر توجيهــات مفيــدة        

، “تحديــد القــانون الــدولي العــرفي ”للــدول. وبشــأن موضــوع 
قالت إن مشاريع الاستنتاجات والتعليقات والثبـوت المرجعيـة   
المتصلة ا قد تمثل أيضا مـوردا مفيـدا. وقالـت إن وفـد بلـدها      
يؤيد نظر المقرر الخاص في السبل التي يمكن مـن خلالهـا تيسـير    
تــوافر أدلّــة القــانون الــدولي العــرفي بقــدر أكــبر. وأضــافت أن    

نة العامة بشأن الدور الذي الملاحظات الواردة في مذكرة الأما
تؤديه في تحديد القانون الدولي العرفي قرارات المحـاكم الوطنيـة   
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المســتخدمة في اجتــهادات المحــاكم والهيئــات القضــائية الدوليــة  
ــالمي ( ــابع العــ ــة،  A/CN.4/691ذات الطــ ــارا قيمــ ــدم أفكــ ) تقــ

الــذي يــبرز الاعتمــاد المتزايــد علــى قــرارات  ســيما النقــاش  ولا
المحاكم الوطنية في مجالات مواضيعية م الممارسـات القضـائية   
المحليــة بشــكل خــاص، مثــل الحصــانة مــن الولايــة القضــائية        

  والقانون الجنائي والحماية الدبلوماسية. 

وأعربت عـن ترحيـب وفـد بلـدها بالشـرح الـوارد في         - ٣٤
المتعلـق بمختلـف الجوانـب     ٣الاسـتنتاج  التعليق علـى مشـروع   

الــتي ينبغــي أخــذها في الاعتبــار والحاجــة إلى تقيــيم العنصــرين   
المكونين كل على حدة. ويرحب وفـدها أيضـا بالتحـذير الـتي     

ــتنتاج      ــروع الاسـ ــى مشـ ــق علـ ــرد في التعليـ وينبـــه إلى أن  ٦يـ
يمكــن أن يعتــبر ممارســة إلا إذا كــان     لا الامتنــاع عــن الفعــل  

متعمدا، وبالإشارة الواضحة في التعليـق علـى مشـروع    امتناعا 
إلى الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لكــي يكــون  ١٠الاســتنتاج 

للامتنــاع عــن الفعــل قيمــة ثبوتيــة باعتبــاره دلــيلا علــى القبــول  
بمثابة قانون. وقالت إن وفد بلدها يرى أن مشروع الاستنتاج 

ــنقح  ــرة   ٤المـ ــبين في الفقـ ــرر الخـ ــ   ٣٢المـ ــر المقـ ــن تقريـ اص مـ
)A/CN.4/695  بعضــا مــن معــنى المشــروع الســابق الــذي فقــد (

يستحسن الإبقاء عليه، ولا سـيما فيمـا يخـص الـدور الرئيسـي      
  لممارسة الدول في الإسهام في إنشاء القانون الدولي العرفي. 

اللاحقــة  الاتفاقــات”وانتقلــت المتكلمــة إلى موضــوع   - ٣٥
، إذ رحبـت  “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

، بأنـه  ١٣من مشـروع الاسـتنتاج    ٣بالإقرار الوارد في الفقرة 
من غـير المفتـرض أن يشـكل التـزام الصـمت مـن جانـب أحـد         
الأطــراف ممارســة لاحقــة بقبــول تفســير المعاهــدة علــى النحــو   

اء منشـأة بموجـب   المعرب عنه في تصريح صادر عن هيئـة خـبر  
معاهدة، ثم في الفقرة نفسـها، بـأن هـذه التصـريحات قـد تشـير       
إلى اتفاق لاحق أو ممارسـة لاحقـة بـدلا مـن إمكانيـة انعكـاس       
هذا الاتفاق أو الممارسـة في التصـريح. وأعربـت المتكلمـة عـن      

تسوية ”دعم وفد بلدها قرار اللجنة التوصية بإدراج موضوع 
في “ تكون المنظمات الدولية طرفا فيهـا المنازعات الدولية التي 

برنـــامج عملـــها الطويـــل الأجـــل، بمـــا في ذلـــك المنازعـــات       
  الطابع الخاص. ذات

حمايـة  ”(إسـرائيل): تنـاول موضـوع     السيد ماندلبليت -٣٦
ــده  “الأشــخاص في حــالات الكــوارث  ــال إن حكومــة بل ، وق

تؤيد جهـود اللجنـة الراميـة إلى تعزيـز هـذه الحمايـة وأن أفرقـة        
سرائيلية تعمـل في طليعـة بعثـات إغاثـة لا حصـر لهـا في جميـع        إ

أنحاء العالم. وقال أيضا إن التعهد بالمشاركة في بعثات الحماية 
لا ينبغي النظـر إليـه مـن زاويـة الحقـوق والواجبـات القانونيـة.        
ولهذا السبب، ينبغي أن تصاغ مشاريع المواد بوصـفها مبـادئ   

ــاون   ــود التع ــادئ لجه ــة أو مب ــا    توجيهي ــدولي الطــوعي. وتبع ال
لذلك، ينبغي تغيير لغة الصـياغة المسـتخدمة في مشـاريع المـواد     

ــق   ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١١ و ١٠و ٧ ــن طري ــثلا ع ، م
، “should”‘‘ ينبغـي ’’بــصيغة   “shall”استبدال صيغة الأمـر  

  حتى لا تعطي الانطباع بأا تؤكد حقوقا وواجبات جديدة. 

يرحـــب بالتشـــديد في مشـــروع وقـــال إن وفـــد بلـــده   - ٣٧
علــى مســؤولية الدولــة المتضــررة عــن تحديــد مــدى    ١١ المــادة

قــدرا الوطنيــة علــى الاســتجابة في مواجهــة كارثــة مــا؛ وهــو  
في أن المساعدة الخارجية لا يمكـن   ١٣يتفق مع مشروع المادة 

أن تقدم إلا بموافقـة الدولـة المتضـررة؛ ويرحـب بإضـافة عبـارة       
. وأضـاف أنـه في حــين   ١٧مشـروع المـادة    "في أي وقـت" إلى 

مـن مشـروع المـادة     ٢يولي وفد بلـده أهميـة لمـا ورد في الفقـرة     
ــا دامــت الاســتجابة     ١٨ ــق م ــواد لا تنطب ــن أن مشــاريع الم ، م

للكارثة تخضع لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني ، لاحـظ أنـه       
حتى في إطـار القـانون الـدولي الإنسـاني ، تظـل موافقـة الدولـة        

تضررة مطلوبة عموما في الحالات الـتي تـود فيهـا دولـة ثالثـة      الم
  تقديم المساعدة. 
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، “تحديد القانون الدولي العـرفي ”وانتقل إلى موضوع   - ٣٨
فقال إن إسرائيل ترحب بنظر اللجنة بجديـة في ممارسـة الـدول    
والاعتقــاد بــالإلزام، وهــو مــا يمثــل شــرطا لتحديــد القواعــد        

ــة؛ وأشــار إلى أن الإ  ــتي تصــدر عــن    العرفي شــارات العرضــية ال
ــد    ــة إلى قواعـ ــة الحكوميـ ــات الفاعلـ ــاديميين والجهـ بعـــض الأكـ
ــدولي دون أن تســتند إلى     باعتبارهــا تعكــس القــانون العــرفي ال
العملية المقبولة لتحديد العرف، هـي إشـارات تقـوض في ايـة     
المطاف سلامة القانون الدولي وقوته الملزمة. غير أن وفد بلـده  

ديه تحفظـات بشـأن اسـتمرار غمـوض لغـة الصـياغة       زالت ل ما
ــام       ــة، والســياق الع ــدة المعني ــة القاع ــى طبيع ــز عل ــدم التركي وع

مــــن مشــــروع   ٢والظــــروف الخاصــــة. وقــــال إن الفقــــرة    
، علــى ١٠مــن مشــروع الاســتنتاج  ٢، والفقــرة ٦ الاســتنتاج

الســـلوك المـــرتبط بقـــرارات ”ســبيل المثـــال، تنصـــان علــى أن   
هـو   “أو تعتمد في مـؤتمر حكـومي دولي  تتخذها منظمة دولية 

ــن        ــه شــكل م ــى أن ــلاوة عل ــدول، ع ــن ممارســات ال ممارســة م
أشــكال الاعتقــاد بــالإلزام. بيــد أنــه في العــادة، لا تكــون لهــذا   
السلوك أي علاقة بتكوين القانون العـرفي أو تحديـده، وتطغـى    
عليه بشدة اعتبارات سياسية وغير قانونية؛ وبذلك يكون مـن  

ار أن هذا السلوك قد يمثل شكلا من الأشكال الـتي  الأدق اعتب
تتخــذها ممارســات الــدول وقــد يعتــبر، علــى أكثــر تقــدير، في    

  بعض الظروف شكلا من أشكال الاعتقاد بالإلزام. 

وقــال إن وفــد بلــده قلــق أيضــا مــن انحــراف مشــاريع     - ٣٩
ــع.      ــن المواضـ ــدد مـ ــائم في عـ ــانون القـ ــن القـ ــتنتاجات عـ الاسـ

، على سبيل المثال، يحاج بأن ممارسـات  ٤فمشروع الاستنتاج 
المنظمات الدوليـة بوصـفها منظمـات دوليـة، تسـاهم في نشـأة       
ــه الحــال        ــو علي ــا ه ــك بخــلاف م ــه، وذل ــبير عن ــرف أو التع الع

 ٧ بموجب القانون الدولي. وبالمثل، يـنص مشـروع الاسـتنتاج   
على أنتبـاين ممارسـات دولـة معينـة قـد ينـتقص مـن وزن هـذه         

غـم أن الاختلافـات في الممارسـة كـثيرا مـا تـدل       الممارسات، ر
  على أن الدولة لا تعتبر نفسها ملزمة بالتصرف بطريقة معينة. 

(ســــنغافورة): قالــــت إن موضــــوع  الســــيدة هونــــغ  - ٤٠
يكتسـي أهميـة عمليـة بالنسـبة      “تحديد القانون الدولي العرفي”

ــدها      ــد بل ــدول الصــغرى، مضــيفة أن وف ــدول، ولا ســيما ال لل
رتياح لأن مشاريع الاسـتنتاجات المتعلقـة بالموضـوع    يشعر بالا

تتنـــاول بعـــض الشـــواغل الـــتي أثـــيرت ســـابقا. وأشـــارت إلى   
ضــرورة تــوخي الحــذر في تقيــيم ممارســات المنظمــات الدوليــة؛ 
ــدأ المعتــرض المصــر؛     ــال مب ــاع ــج عملــي حي والحاجــة إلى اتب
ــد     ــة لتأكي ــدقيق لمختلــف العوامــل اللازم وضــرورة الوصــف ال

قـــاد بـــالإلزام بنـــاء علـــى قـــرارات المنظمـــات والمـــؤتمرات الاعت
الدوليــة: فجميــع هــذه النقــاط مشــمولة في كــل تعليــق مــن        
التعليقات على مشـاريع الاسـتنتاجات، والـتي ينبغـي أن تطبـق      
ــتنتاجات     ــاريع الاسـ ــع مشـ ــالاقتران مـ ــة بـ ــة العمليـ في الممارسـ

  باعتبارها تشكل كلا لا يتجزأ. 

الاتفاقــات اللاحقــة ”لى موضــوع وانتقلــت المتكلمــة إ  - ٤١
، وقالت إنـه  “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

نظرا إلى أن لغة صياغة المعاهدة تمثل حجر زاوية التفسير، فإن 
 ١٣مــن مشــروع الاســتنتاج   ٢وفــد بلــدها يتفــق مــع الفقــرة  

والتعليق المصاحب له الذي ينص على أن أي أثر قانوني يمكـن  
هيئـة خـبراء منشـأة بموجـب معاهـدة       عن تصـريح مـن   أن ينتج

هو أثـر يتوقـف، أولا وقبـل كـل شـيء، علـى القواعـد المحـددة         
) مــن التعليــق ٧الــواردة في المعاهــدة الســارية نفســها (الفقــرة (

). وفي الوقت الذي يتفق فيه وفد ١٣على مشروع الاستنتاج 
بلدها كذلك على أن هذه التصريحات لا يمكـن أن تشـكل في   
حــد ذاــا ممارســة لاحقــة، علــى النحــو المنصــوص عليــه في        

ــرة ــرة   ٩( الفقــ ــى الفقــ ــق علــ ــن التعليــ ــروع   ٣) مــ ــن مشــ مــ
، فإنه يرى أن أثرها وأهميتها يتوقفان أيضا على ١٣ الاستنتاج

ممارســـة الأطـــراف في تطبيـــق المعاهـــدة عمـــلا بـــأي تصـــريح. 
وقالــــت أيضــــا إن وفــــد بلــــدها يقــــدر التوضــــيح الــــوارد في 

قـد  ’’) من التعليق علـى نفـس الفقـرة، بـأن عبـارة      ١٧( الفقرة
تتعلــق بالحــالات الــتي يــأتي فيهــا التصــريح أولاً ثم ‘‘ يــؤدي إلى
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تليــه الممارســة والاتفــاق المحتمــل بــين الأطــراف. ومــن المفهــوم 
لا تشـير إلى أن التصـريح هـو    ‘‘ قد يؤدي إلى’’أيضا أن عبارة 

عـت المتكلمـة   الذي أوجد تلك الممارسة أو ذلك الاتفـاق. ود 
إلى توخي الحذر وتجنب التبسيط الذي قد يلتـف بصـورة غـير    

ــديل المن  ــات التعـ ــى آليـ ــة علـ ــة  ملائمـ ــا في الوثيقـ صـــوص عليهـ
  التأسيسية.

وكررت تأكيد دعم وفد بلدها القوي لإبقـاء اللجنـة     - ٤٢
معيــار المعاملــة العادلــة والمنصــفة في قــانون     ’’علــى موضــوع  

مج عملــــها الطويــــل الأجــــل، في برنــــا‘‘ الاســــتثمار الــــدولي
ولاحظــت أن عمــل الــدول الأعضــاء خــلال الســنوات القليلــة  
الماضية بشأن الاتفاقات الاقتصادية الشاملة المتعـددة الأطـراف   
قد شهد وضـع قـوانين ذات صـلة. ويشـكل قـانون الاسـتثمار       
الدولي جزءاً من القانون الدولي العام، ولـذلك ينبغـي دمجـه في    

حمايــــة البيانــــات ’’يتعلــــق بموضـــوع  عمـــل اللجنــــة. وفيمـــا   
، والــذي ‘‘الشخصــية في إطــار تــدفق المعلومــات عــبر الحــدود  

يظل أيضا مدرجا في برنامج اللجنة الطويل الأجل، يؤيد وفـد  
بلــدها إعــادة النظــر خــلال فتــرة الســنوات الخمــس القادمــة في  

سـنوات، مـع النظـر     ١٠المنهج الـذي أُعـد بـذلك الشـأن قبـل      
بغـي توسـيع نطـاق الموضـوع لإدمـاج تحـديات       فيما إذا كان ين

أخــرى ذات الصــلة بالفضــاء الإلكتــروني في القــانون الــدولي      
العام. وواصلت كلامها قائلة إن من بين الموضوعين الجديدين 
اللذين أوصت ما اللجنة للإدراج في برنـامج عملـها الطويـل    

تسـوية المنازعـات الدوليـة    ”الأجل، تدعم سنغافورة موضـوع  
فقــد بلــغ قــانون  “. تكــون المنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا  الــتي

المنظمات الدولية منعطفا طبيعيا، تشتد فيه الحاجـة إلى دراسـة   
  شاملة لتسوية المنازعات التي تكون هذه المنظمات طرفا فيها.

(تايلنـــد): قـــال إن مشـــاريع المـــواد   الســـيد بلاســـاي  - ٤٣
كـرس قواعـد   المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث ت

القانون الدولي القائمة باعتبارها دليلا مفيدا للتعاون الدولي في 

ــن مخــاطر    ــا. وتشــارك   مجــال الحــد م الكــوارث والاســتجابة له
، إلى جانب بلدان أخرى في جنوب شرق آسـيا، في هـذا   يلندا

التعاون الذي يجب أن يتم دائما وفقا للقانون الدولي الإنسـاني  
والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، وكـــذلك وفقـــا لمبـــادئ  

  الاستقلال والسيادة وعدم التدخل. 

وقـــال إن وفـــد بلـــده يؤيـــد ـــج الـــركنين بخصـــوص    - ٤٤
ــد    ــد القــانون ال ــل في تقيــيم   موضــوع تحدي ولي العــرفي، والمتمث

الممارسة العامة وقبـول تلـك الممارسـة بمثابـة قـانون. ويتطلـب       
القبول بمثابة قانون، أو الاعتقاد بـالإلزام، تقييمـا دقيقـا، إذ أن    
الحدوث الفعلـي لنشـأة قاعـدة مـن قواعـد القـانون العـرفي هـو         

لوك يميزها عن مجرد الاستخدام أو الانتظام الملحوظ في الس ـ ما
الــدولي. أمــا بالنســبة للمفهــوم الهــام المتمثــل في الامتنــاع عــن    
الفعل، فمن المناسـب ألا يكـون شـكلا مـن الأشـكال الممكنـة       

ــتنتاج   ــروع الاسـ ــة (مشـ ــاد  ٦للممارسـ ــى الاعتقـ ) ودلـــيلا علـ
). وأعرب المتكلم عن تقديره ١٠بالإلزام (مشروع الاستنتاج 

ــتبدال عبــــارة   شــــروع في م “عــــن الفعــــل  الامتنــــاع”لاســ
عــدم صــدور رد ’’بالعبــارة الأكثــر دقــة وهــي   ١٠ الاســتنتاج

  ‘‘.فعل بمرور الوقت على ممارسة ما

الاتفاقات اللاحقة والممارسة ’’أما بخصوص موضوع   - ٤٥
، فقال إنه يجب بالفعل ‘‘اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

أخــذ هــذه الاتفاقــات والممارســة في الاعتبــار لأغــراض تفســير  
اهــدات فقــط. أمــا الاتفاقــات اللاحقــة الــتي يكــون الهــدف  المع

 ٣٩منها أو التي يترتب عليها تعديل المعاهدة، فتخضع للمادة 
من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات، بينمـا اسـتبعدت إمكانيـة        
تعديل المعاهدات من خلال الممارسـة اللاحقـة للأطـراف منـذ     

فد بلده لا يقـر  وقت طويل من قانون المعاهدات. لذلك فإن و
بإمكانيــة تنقــيح معاهــدة أو تعديلــها عــن طريــق اتفــاق لاحــق  

ــادة     أو ــالمعنى المقصــود في الم ــة ب ــة   ٣١ممارســة لاحق ــن اتفاقي م
فيينا، ويؤيد الرأي القائل بعدم وجوب الالتفـاف علـى إجـراء    



A/C.6/71/SR.22 

 

16-18684 11/19 

 

التعديل المنصوص عليها في المعاهـدة. فـالغرض مـن المعاهـدات     
  وإمكانية التنبؤ في العلاقات الدولية.  توفير اليقين والاستقرار

(زامبيـا)، نائـب الـرئيس، رئاسـة      السـيد كاتوتـا  تولى   - ٤٦
  .الجلسة

(كولومبيـا): قـال إن حكومـة     السيد موراليس لوبيز  - ٤٧
بلــده تعتــزم تقــديم تعليقــات خطيــة مفصــلة عــن موضــوعي        

ــرفي ” ــدولي العـ ــانون الـ ــد القـ ــة  ” و “تحديـ ــات اللاحقـ الاتفاقـ
ــق بتفســير المعاهــدات   والممارســة  ــة فيمــا يتعل ــول  “اللاحق بحل

. وقال إن وفد بلـده يـدعم بقـوة    ٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١
توصــية اللجنــة الجمعيــةَ العامــة بإعــداد اتفاقيــة علــى أســاس        

ــوع   ــواد بخصـــوص موضـ ــاريع المـ ــخاص في ”مشـ ــة الأشـ حمايـ
. واستطرد قائلا إن ممارسة اللجنـة تمثلـت،   “حالات الكوارث

عقــد الماضــي، في التوصــية بــأن تحــيط الجمعيــة العامــة   خــلال ال
علما بمشاريع المواد في قـرار، وترفـق هـذه المـواد بـالقرار، وأن      
تنظر في مرحلة لاحقـة في وضـع اتفاقيـة علـى أسـاس مشـاريع       
المــواد. وفي الحالــة قيــد النظــر، قــررت اللجنــة بتوافــق الآراء       

ــد بع ــ      ــك بع ــت ذل ــد فعل ــذه الممارســة. وق ــن ه ض الخــروج ع
وبحســـن توقيتـــه:   المـــداولات، لأـــا مقتنعـــة بأهميـــة عملـــها    

ــا إعصــار      ــواترا وم ــزداد ت ــة والاصــطناعية ت ــالكوارث الطبيعي ف
ماثيو إلا أحدث مثال عليها. وقد أثبت اتمع الدولي مـؤخرا  
اســــتعداده لإبــــرام صــــكوك ملزمــــة قانونــــا بشــــأن المســــائل  

ــاخ، و    ذات ــاريس بشــأن تغــير المن ــل اتفــاق ب أظهــر الصــلة، مث
اهتماما قويا باعتماد اتفاقية بشأن الموضـوع قيـد النظـر. ومـن     
شأن هذه الاتفاقيـة أيضـا أن تفـي بالحاجـة المتوخـاة إلى تنظـيم       
القانون الـدولي الـذي يحكـم الإغاثـة الإنسـانية والـذي أثـارت        

  إليه الأمانة الانتباه عندما اقترحت الموضوع لأول مرة. 

مشــاريع المــواد تحــافظ علــى وأردف المــتكلم قــائلا إن   - ٤٨
توازن دقيق بين مبدأ السيادة وعدم التدخل وبين الاحتياجات 
ــوقهم.      ــن الكــوارث وحق الأساســية للأشــخاص المتضــررين م

وهي تعكـس المفـاهيم الأساسـية الـتي بـدأت بالفعـل في التـأثير        
ــار    ــلة، مثـــل إطـ ــة ذات الصـ ــائق الدوليـ علـــى الصـــكوك والوثـ

رث والمقــررات الــتي اتخــذها  ســينداي للحــد مــن مخــاطر الكــوا 
مجلس الأمن فيما يخص حالات التراع المسـلح. وقـد سـاعدت    

ــتجابة ا   ــانون الاسـ ــوع قـ ــة موضـ ــوارث علـــى يئـ ــة للكـ لدوليـ
  واستطاعت تجسيده.

وأخيرا، قال إن وفد بلـده يرحـب بقـرار اللجنـة عقـد        - ٤٩
  النصف الأول من دورا السبعين في نيويورك.

في إطـار الإشـارة   مينـه (فييـت نـام):    السيد نوين فو   - ٥٠
، قــال إن وفــد “تحديــد القــانون الــدولي العــرفي”إلى موضــوع 

بلده يكرر الإعراب عن تأييده التام لاتباع ج الركنين، وهما 
ممارســــة الــــدول والاعتقــــاد بــــالإلزام. ولأغــــراض مشــــروع  

ــتنتاج  ــة    ٤الاسـ ــبر الـــدول بمثابـ ــة، تعتـ ــوافر الممارسـ (شـــرط تـ
ــ ــتي ينبغــي أن تؤخــذ ممارســاا في   الجهــات الفاعل ة الرئيســية ال

ــأن       ــاد ب ــدولي. وأف ــانون ال ــد إنشــاء أو صــياغة الق ــار عن الاعتب
كـان مصـيبا    ٤مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٢التعليق على الفقرة 

عندما أكد أنه ينبغي النظر في ممارسات المنظمات الدوليـة مـع   
ــة، مــن قب    ــايير معين ــل تــوخي الحــذر الشــديد واســتنادا إلى مع ي

ــا ــا      م ــة عــن دوله ــت المنظمــة تقــوم ــذه الممارســة نياب إذا كان
الأعضاء أو بتأييد منها. وأشـار إلى وجـود تبـاين بـين أشـكال      

وأشـكال الأدلـة    ٦ممارسة الدول المبينة في مشروع الاسـتنتاج  
. ومـن  ١٠على الاعتقاد بالإلزام المبينة في مشـروع الاسـتنتاج   

ــدول والمســاعد    ــى توضــيح هــذه  أجــل معالجــة شــواغل ال ة عل
المسألة، ينبغي وضع مبادئ توجيهية ومعايير واضحة من أجل 
تحديد الأشكال التي قـد تتخـذها تلـك الفئـات. وأشـار إلى أن      
القرارات التي تعتمدها المنظمات الدولية قلمـا تعكـس القـانون    
الدولي العرفي، لأا قد تكون سياسية أو لأا قد تتخذ شـكل  

وسـيكون مـن المفيـد إدراج هـذه النقطـة      توصيات غير ملزمة. 
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ــرة  ــتنتاج    ٢في الفق ــن مشــروع الاس ــرة ٦م ــن  ٢، وفي الفق م
  .١٢، وفي مشروع الاستنتاج ١٠مشروع الاستنتاج 

]، ١٢[ ١٣أمــــا فيمــــا يتعلــــق بمشــــروع الاســــتنتاج   - ٥١
فأوضح أن وفده يشعر بالانشغال بشأن دور قـرارات المحـاكم   

ــة باعتبارهــا مصــدراً احتي  ــانون   الوطني ــد قواعــد الق ــاً لتحدي اطي
الـــدولي العـــرفي. فالمحـــاكم الوطنيـــة تختلـــف بـــاختلاف القيـــود 
الخاصــة بكــل بلــد تعمــل فيــه ومــذهب الســوابق القضــائية في    
النظــام القــانوني المحلــي. ولــذا فمــن الصــعب القــول إن المحــاكم 
الوطنيــة تتشــاطر نفــس القــيم مــع المحــاكم الدوليــة، ولا ســيما   

ليـة، أو إنـه ينبغـي أن يكـون لقراراـا نفـس       محكمة العدل الدو
الوزن في القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، يمكـن النظـر إلى   
قرارات المحاكم الوطنية على أا من أشـكال ممارسـات الـدول    
وكذلك على أا من أشكال الاعتقاد بالإلزام. وتفاديا للّبس، 

  ينبغي توضيح دور هذه القرارات.

اريع الاسـتنتاجات المتعلقـة بموضـوع    وقد أتاحت مش ـ  - ٥٢
الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفســير  ’’

توضــيح المسـائل المطروحــة بشـكل كــبير. وعلــى    ‘‘المعاهـدات 
وجــه الخصــوص، قــال إن وفــد بلــده يتفــق مــع الاســتنتاجات    

، ومفادهـا أنـه   ٧مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٣الواردة في الفقـرة  
أطراف معاهدة، بموجب اتفاق يتم التوصـل   يفترض أن تقصد

ــق المعاهــدة، تفســير المعاهــدة      ــاً أو بممارســة في تطبي ــه لاحق إلي
تنقيحهــا أو تعديلــها، وألاّ يعتــرف عمومــاً بإمكانيــة تنقــيح    لا

ــام،     ــة للأطــراف. وفي الخت ــها بممارســة لاحق معاهــدة أو تعديل
ــى       ــات عل ــن التعليق ــد م ــداء مزي ــزم إب ــه تعت أوضــح أن حكومت

  .٢٠١٨كانون الثاني/يناير  ١شاريع الاستنتاجات بحلول م

ــبرص):   - ٥٣ ــا (قـ ــيدة كراسـ ــارة إلى   السـ ــياق الإشـ في سـ
، قالــت إن وفــدها ‘‘تحديــد القــانون الـدولي العــرفي ’’موضـوع  

 ١٥يــــزال يشــــعر بــــالقلق بشــــأن مشــــروع الاســــتنتاج       لا
’’) وقـد تنـاول الاجتـهاد القضـائي الـدولي      ‘‘). المعترض المصـر

ســـألة بشـــكل مســـتفيض في ملاحظاتـــه العرضـــية وفي هـــذه الم
الحالات التي لم تكتسب فيها القاعدة، في ذلك الوقت، مركز 
القــانون الــدولي العــرفي. ولــذلك تــرى أنــه مــن الســابق لأوانــه  
بلـــورة مشـــروع اســـتنتاج بشـــأن هـــذه المســـألة. وقـــد أقـــرت  

من التعليق علـى مشـروع الاسـتنتاج بـأن هنـاك آراء       ٤ الفقرة
ينة بشـأن قاعـدة المعتـرض المصـر؛ ولهـذا فـإن هـذه المسـألة         متبا

ــة     ــارا علـــى حجيـ ــا آثـ ــيح، لأن لهـ ــدا مـــن التوضـ تتطلـــب مزيـ
  القاعدة. هذه

وبالإضافة إلى ذلك، يرى العديد مـن الوفـود أن مبـدأ      - ٥٤
المعتــرض المصــر غــير قابــل للتطبيــق لــيس فقــط فيمــا يتعلــق         

ــق ب ــ    ــا يتعل ــل أيضــا فيم ــرة، ب ــن  بالقواعــد الآم أنواع أخــرى م
القواعد ذات الأهمية الجوهريـة. وتسـتدعي هـذه المسـألة أيضـا      
مزيــدا مــن الــتفكير. وعــلاوة علــى ذلــك، لا تتســاءل مشــاريع 

علــى  الاســتنتاجات عمــا إذا كــان يمكــن التمســك بــالاعتراض
المدى البعيد أو، على وجـه الخصـوص، بعـد أن تصـبح قاعـدة      

ــانون ا    ــى  ناشــئة جــزءا مــن مجموعــة مــواد الق ــدولي. فقــد تخل ل
العديــد مــن الــدول عــن إبــداء اعتــراض أولي مــن أجــل قبــول    
قواعـــد أصـــبحت في طريقهـــا إلى التبلـــور. وعلـــى أي حـــال،  

يتضح من مشاريع الاستنتاجات، يجب على الدولة التي  وكما
ــى        ــة عل ــبررات قوي ــدم م ــرض المصــر أن تق ــدة المعت تحــتج بقاع

لمعنيـة في أي حالـة   اعتراضها الراسـخ والمسـتمر علـى القاعـدة ا    
  من الحالات قبل تبلور تلك القاعدة.

وأضــافت قائلــة إن وفــد بلــدها كــان مــن المــدافعين         - ٥٥
الأوائــل والمتحمســين عــن مفهــوم القواعــد الآمــرة في القــانون   
الدولي. فقد احتجت دول، من بينها قبرص، بالقواعـد الآمـرة   

أو اتفاقيـة  حتى قبل اعتماد مشاريع مواد لجنـة القـانون الـدولي    
 ٥٣). وعلــى ضــوء المــادتين ١٩٦٩فيينــا لقــانون المعاهــدات (

من الاتفاقية، اللتين تتناولان أثر القواعد الآمرة المبطل،  ٦٤ و
سيكون من المفيد للعمل الحالي بشـأن هـذا الموضـوع مواصـلة     
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ــتي تحــدد مــا إذا كانــت معاهــدة مــا      النظــر في مســألة الجهــة ال
مومــا، أكـدت أن وفــد بلــدها  تتعـارض مــع تلـك القاعــدة. وع  

ــة التوصــل إلى       ــادى اللجن ــي أن تتف ــه ينبغ ــى أن ــا عل ــق تمام يواف
نتيجــة يمكــن أن تــؤدي إلى انحــراف عــن الاتفاقيــة أو أن       أي

تفســر علــى ذلــك النحــو. إلا أنــه ينبغــي الاعتــراف أيضــا بــأن  
نطاق الموضوع يتجاوز قانون المعاهدات، ويشمل مجالات من 

بيــل مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير   القــانون الــدولي مــن ق 
  المشروعة دولياً.

وأشــارت إلى أن وفــدها موافــق علــى الجــدول الــزمني    - ٥٦
المقتـرح للنظـر في الموضـوع وأنـه يؤيـد المقتـرح الـداعي إلى أن        
تقــوم اللجنــة بإعــداد قائمــة توضــيحية بالقواعــد الــتي ســبق أن  
 اكتســبت مركــز القواعــد الآمــرة. وســيكون مــن المستصــوب  

للقواعــد الآمــرة، مــع وضــع   تطبيــق مفهــوم الأســبقية التراتبيــة 
قاعدة حظر استخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة في طليعتـها.     
وقد تم تأييد هذه الفكرة في النص الـذي اقترحتـه اللجنـة أثنـاء     
المفاوضــات بشــأن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات الــتي دارت 
بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة       

ــوص، أشــــارت اللجنــــة في     ١٩٨٦( ــى وجــــه الخصــ ). وعلــ
مـــــــن مشـــــــروع الاتفاقيـــــــة  ٥٣علـــــــى المـــــــادة  تعليقهـــــــا

))A/CONF.129/16/Add.1(Vol.II إلى أن حظـــــر اســـــتخدام ،(
القــوة المســلحة في انتــهاك لمبــادئ القــانون الــدولي المكرســة في  

 ق هو أكثر الأمثلة المعروفة موثوقيةً على القواعـد الآمـرة.  الميثا
هذا المقترح قابل للتنفيذ لأن عدد القواعد الآمرة التي ينبغي  و

النظر فيها محدود نسبيا. وستكون هذه القائمة مفيدة نظرا إلى 
مـن اتفاقيـة فيينـا، لا تعتـبر القواعـد آمـرةً        ٥٣أنه وفقا للمـادة  

لـــــة ومعترفًـــــا ـــــا مـــــن قبـــــل اتمـــــع  إذا كانـــــت مقبو إلا
  .ككل الدولي

ــة السادســة    الســيدة ســايجو  - ٥٧ ــان): قالــت إن اللجن (الياب
ولجنــة القــانون الــدولي قــد اضــطلعتا بــدور رئيســي في تطــوير    

ــود الســبعة الماضــية. وأشــار       ــدى العق ــى م ــدولي عل ــانون ال الق
قـد أجـرت الآن مـداولات     البعض إلى أن لجنة القانون الـدولي 

مستفيضـــة بشـــأن معظـــم مجـــالات القـــانون الـــدولي، وإلى أن  
المنتديات المتعددة الأطراف أصبحت تضطلع الآن بـدور أكـبر   
في سن القوانين. ولكن عملها في الواقع لم ينته بأي حـال مـن   
ــومي       ــى أســاس ي ــا وضــع قواعــد عل الأحــوال؛ إذ يجــري حالي

بيد أنه مـن  تقريبا، وأصبح القانون الدولي مجزأ بشكل متزايد. 
الضـروري أن تقــوم اللجنــة باختيــار مواضـيع عمليــة بــدلا مــن   

 ١٧مـن المـادة    ١اختيار مواضيع نظرية للغاية. وعملا بالفقرة 
من النظام الأساسـي للجنـة القـانون الـدولي، ينبغـي أن تسـعى       
الدول بنشاط أكبر إلى اقتراح مواضيع جديدة لكي تنظر فيها 

نظـرا لتزايـد عـبء عمـل المحـاكم      اللجنة. فعلى سبيل المثـال، و 
الدولية، ينبغي أن تركـز اللجنـة علـى مجـالات القـانون الـدولي       
التي تلتمس الدول الأعضـاء الحصـول علـى إيضـاحات بشـأا      

  نظرا لكوا تثير تساؤلات من الناحية القضائية.

ــدولي همــا      - ٥٨ ــة القــانون ال ــة السادســة ولجن وبمــا أن اللجن
عنيتان بـالتطوير التـدريجي للقـانون الـدولي     الهيئتان المركزيتان الم

وتدوينـــه، فمـــن الضـــروري أن تتعاونـــا عـــن كثـــب. ولـــذلك 
 يرحب وفدها بالقرار القاضي بأن تعقـد لجنـة القـانون الـدولي    
النصف الأول من دورا السبعين في نيويورك والنصف الثـاني  

  في جنيف.

ونظـــرا لتنـــوع المنظمـــات الدوليـــة، فقـــد يكـــون مـــن   - ٥٩
عب إيجاد قواعد قانونية مشـتركة بشـأن الموضـوع الجديـد     الص

تســـوية المنازعـــات الدوليـــة الـــتي تكـــون المنظمـــات ’’المعنـــون 
وقالـت إن وفـد بلـدها يأمـل أن تواصـل      ‘‘. الدولية طرفـاً فيهـا  

اللجنة مداولاا لبلوغ تلك الغاية. أما الموضوع الجديد الآخر 
، فهــو ‘‘ لية الــدولخلافــة الــدول فيمــا يتعلــق بمســؤو’’المعنــون 

موضوع حساس وينبغي تناوله بحذر؛ ونظرا إلى العدد المحدود 
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مـن القضــايا المتــوافرة بشــأنه، فلــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان  
  هناك قدر كاف من ممارسات الدول في هذا الصدد.

حمايــــة الأشــــخاص في  ’’وأوضــــحت أن موضــــوع    - ٦٠
ــة خاصــة بالنســبة لل  ‘‘  حــالات الكــوارث  ــان يكتســي أهمي ياب

ــد تكــون المســاعدات الإنســانية       ــة. وق ــها الوطني بســبب تجربت
الخارجية حيويةً في حالات الكـوارث. وينبغـي احتـرام سـيادة     
الدولة المتضررة ولكن ذلك ينبغي ألا يشكل عائقا أمام تقـديم  
المساعدات الإنسانية. وقد حافظت مشاريع المواد المتعلقة ذا 

ــين     ــوازن الــدقيق ب  الســيادة والاحتياجــات  الموضــوع علــى الت
ــة     الإنســانية. وإضــافة إلى ذلــك، تناولــت مشــاريع المــواد بعناي
ممارسات الدول الشائعة. ومن بين الأمثلـة علـى ذلـك مفهـوم     

الـذي أدمجـه العديـد مـن الـدول في       الحد من مخـاطر الكـوارث،  
المعاهـــدات وفي تشـــريعاا وسياســـاا الوطنيـــة. وأكـــدت أن  

ــذ   ــة بـ ــدها ملتزمـ ــة بلـ ــا   حكومـ ــارت إلى أـ ــوم وأشـ لك المفهـ
استضافت مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعـني بالحـد مـن    
ــن       ــرة م ــد في ســينداي خــلال الفت ــذي عق مخــاطر الكــوارث ال

  .٢٠١٥آذار/مارس  ١٨إلى  ١٤

ــأن موضــوع      - ٦١ ــن ش ــه م ــادت بأن ــانون  ’’وأف ــد الق تحدي
ــدولي العــرفي  ــدة في تطــوير ال  ‘‘ ال ــانون أن يقــدم مســاهمة مفي ق

ــا كــان هــذا الموضــوع يتطــرق حتمــا إلى مســائل      ــدولي. ولم ال
جوهرية بشأن طبيعة القانون الدولي، فإن تناوله يتطلب اتبـاع  
ج حـذر ومتـوازن. وقالـت إن وفـد بلـدها يتفـق عمومـا مـع         
المقرر الخاص في رأيه بأنه قد يكـون مـن المفيـد للجنـة القـانون      

سـير إتاحـة أدلـة القـانون     الدولي أن تنظر في السـبل الكفيلـة بتي  
وتسهيل إمكانية الاطلاع عليها. بيـد أنـه ينبغـي     الدولي العرفي

للّجنة أن تأخذ في الاعتبار العوامل اللغوية والعوامـل الأخـرى   
  التي تؤثر في قدرة الدول الأعضاء على تقديم هذه الأدلة.

الســلوك المــرتبط ’’ ٦وقــد ذكــر مشــروع الاســتنتاج    - ٦٢
الســلوك المــرتبط بقــرارات تتخــذها   ’’وكــذلك ‘‘ بالمعاهــدات

باعتبارهمـا مـن الأمثلـة    ‘‘ منظمة دولية أو تعتمد في مؤتمر دولي
ــتين      ــل هــاتين الفئ ــك تم تحلي ــد ذل ــدول. وبع ــى ممارســات ال عل

ــى ١٢و  ١١بشــكل مســتقل في مشــروعي الاســتنتاجين    ، عل
التــوالي. وأعربــت عــن ترحيــب وفــد بلــدها ــذا النــهج. وقــد  

 ،١٢) من التعليق على مشـروع الاسـتنتاج   ٣لفقرة (أشارت ا
عن صواب، إلى أنه بخلاف المعاهدات، لا تعد القرارات عادة 
وثائق ملزمة قانونـاً، ولا تسـعى في الغالـب إلى تجسـيد حقـوق      
ــرارات، في بعــض       ــا قــد يكــون للق ــة. وبينم ــات قانوني والتزام

نشـأة  الأحيان، قيمة في تقديم أدلة على وجـود قـانون أو علـى    
قانون، فلا يمكنـها أن تكـون بـديلاً عـن مهمـة التأكـد مـن أن        
ــانون ومصــحوبة      ــة ق ــة بمثاب ــاك بالفعــل ممارســة عامــة مقبول هن

  بالاعتقاد بالإلزام.

وقالــــت إن وفــــد بلــــدها يــــدرك أن إثبــــات وجــــود   - ٦٣
ومضمون قاعدة ما قد يتطلب النظـر في العمليـة الـتي أدت إلى    

د القـانون الـدولي العـرفي قـد تنشـأ      قواع تطور القاعدة. بيد أن
بعدة طرق، ويعتمد ذلك على موضـوع القاعـدة أو الظـروف    
المحيطــة ــا. ولــيس مــن الممكــن تحديــد الطريقــة الــتي تنشــأ ــا  
القاعدة أو لحظة نشـأا. وبالتـالي، تكـون اللجنـة محقـة عنـدما       
تحاجج بأن الغرض من الموضوع ينبغي أن يتمثـل في المسـاعدة   

ــ ــد في   علــــى تحديــ ــن القواعــ ــدة مــ ــود ومضــــمون قاعــ د وجــ
  معين. وقت

الاتفاقـات اللاحقــة  ’’وانتقلـت المتكلمـة إلى موضـوع      - ٦٤
، فقالـت إن  ‘‘والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

لجنـــة القـــانون الـــدولي قـــد ناقشـــت باستفاضـــة معـــنى عبـــارة   
ــات الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدات   ’’ في ‘‘ تصــريحات هيئ

ــرة ســي ــادة   (أ) و ٣اق الفق ــن الم ــادة  ٣١(ب) م ــن  ٣٢والم م
ــدات (   ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــحت أن ١٩٦٩اتفاقيـ ). وأوضـ

وفــدها يوافــق عمومــا علــى التعريــف الــذي وضــعته اللجنــة        
للعبــارة، ولكــن تســاوره شــكوك بشــأن الفكــرة الــواردة في       
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] ١٢[ ١٣) مــن التعليــق علــى مشــروع الاســتنتاج  ٣الفقــرة (
ا أن ناتج أعمال هيئة تتألف من ممثلي الدول يمثـل  والتي مفاده

شكلا من أشكال ممارسة تلك الدول، التي تعمل بـذلك علـى   
نحــو جمــاعي في إطــار تلــك الهيئــة. وكمــا يمكــن أن يفهــم مــن   

) من التعليق علـى مشـروع الاسـتنتاج، لا تعكـس     ١٤الفقرة (
نـــواتج أعمـــال مـــؤتمرات الـــدول الأطـــراف بالضـــرورة نوايـــا  

اف، إلا إذا اعتمـدت بالإجمـاع أو، في بعـض الظـروف،     الأطر
ــذه       ــا تتضــمن ه ــك، كــثيرا م ــى ذل ــق الآراء. وعــلاوة عل بتواف
ــيرا      ــرورة تفسـ ــكل بالضـ ــية لا تشـ ــات سياسـ ــرارات اتفاقـ القـ
للمعاهدات. ولذلك ليس من الملائم اعتبارهـا مصـادر لاتفـاق    
لاحق أو ممارسة لاحقـة للـدول الأطـراف فيمـا يتعلـق بتفسـير       

 ٣عاهدات. وأضافت قائلة إن وفد بلدها موافق على الفقرة الم
ــتنتاج    ــروع الاســـ ــن مشـــ ــاس أن  ١٢[ ١٣مـــ ــى أســـ ]، علـــ

التصريحات الصادرة عـن هيئـة خـبراء منشـأة بموجـب معاهـدة       
ينبغـي أن تؤخــذ بعــين الاعتبـار ويمكــن أن تــؤدي أو تشــير إلى   
اتفاق لاحق وممارسة لاحقة من جانب الدول الأطراف، غـير  

ــا لا ــق     أـ ــاق اللاحـ ــتوى الاتفـ ــا إلى مسـ ــد ذاـ ــى في حـ  ترقـ
  الممارسة اللاحقة. أو

حمايـة  ’’قال إن موضـوع   :(نيوزيلندا)السيد دولفين   - ٦٥
ينبغي أن يركِّز على آليـات  ‘‘ الأشخاص في حالات الكوارث

عملية لضمان توفير الحماية وتيسير تقديم المساعدة الفوريـة في  
ــاد بأن ــ  ــة. وأف ــة وقــوع كارث ه ينبغــي وضــع إطــار يتضــمن   حال

قواعــد واضــحة لتيســير التعــاون الــدولي مــن الناحيــة العمليــة؛   
وينبغي أن يكون النهج عمليـا بـدلا مـن أن يكـون قائمـا علـى       
الحقوق فقط. واسترسل قـائلا إن وفـده يتطلـع إلى مناقشـة مـا      
إذا كان بإمكان مشاريع المواد أن تتيح آلية لوضـع توجيهـات   

ل للمسـاعدة في إدارة مسـائل الحمايـة مباشـرةً     الدو تستعين ا
  بعد وقوع الكوارث.

ــد مشــاريع الاســتنتاجات      - ٦٦ ــده يؤي ــد بل وأوضــح أن وف
الاتفاقـــات اللاحقــة والممارســة اللاحقـــة   ”المتصــلة بموضــوع   

وأكـــــد أن مشـــــروع “. يتعلـــــق بتفســـــير المعاهـــــدات فيمــــا 
]، بصفة خاصـة، يضـع أساسـا للاعتـراف     ١٢[ ١٣ الاستنتاج

الأســبقية المخولــة لــنص المعاهــدة لا تمنــع إمكانيــة إســهام   بــأن 
في تحديـد    تصريحات هيئات الخبراء المنشـأة بموجـب معاهـدات   

الاتفاقـــات اللاحقـــة أو الممارســـات اللاحقـــة. ومـــا لم تـــنص  
المعاهـــدة علـــى خـــلاف ذلـــك، فلـــيس الغـــرض مـــن هـــذه        
التصريحات تشكيل ممارسة لاحقة. ومـع ذلـك، يمكـن لهيئـات     

المنشأة بموجـب معاهـدات أن تبـدي ملاحظـات بشـأن       الخبراء
ــال. وفي    ــا للامتثـ ــايير دنيـ ــع معـ ــات أو أن تضـ ــل الممارسـ أفضـ
معرض القيام بذلك، يمكنها أن توفر آلية قيمـة لتوجيـه الـدول    
ــة      ــا مقنع ــذها للمعاهــدات. ويمكــن أن تكــون آراؤه ــد تنفي عن
ــدول،       ــات الـ ــى ممارسـ ــؤثر علـ ــها أن تـ ــذا يمكنـ ــة، وهكـ للغايـ

  ؤدي إلى نشأة ممارسة لاحقة.ي مما

وأخيرا، أكد أنه مـن المهـم أن تتـاح لكـل مـن اللجنـة         - ٦٧
السادســة ولجنــة القــانون الــدولي فــرص أكثــر تــواترا للتعــاون.   
ولذلك، أعرب عن امتنان وفد بلده للزيـادة المسـجلة في عـدد    
الإحاطات غير الرسمية التي يقدمها أعضاء لجنة القانون الدولي 

السادسة، وترحيبه بقرار لجنة القـانون الـدولي عقـد     إلى اللجنة
  نصف دورا السبعين في نيويورك.

(ماليزيا): قال إن وفد بلـده يـثني علـى     السيد كمران  - ٦٨
اللجنة لاعتمادها مشروع الديباجة ومشاريع المواد وشروحها 

 ،‘‘حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث    ’’المتعلقة بموضوع 
تعليقــات وفــد بلــده،  هــافي اعتباروضــعت ولاحــظ أن اللجنــة 

والســتين  فيهــا التعليقــات المقدمــة خــلال الــدورة السادســة  بمــا
الخلاف أضاف قائلا إن ). وA/C.6/66/SR.24للجمعية العامة (

بين الدول بشأن مـا إذا كانـت مشـاريع المـواد مناسـبة       مستمر
أن تلـك المـواد   وفـد بلـده    ين في إطار ملزم قانونا. ويرىللتدو
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ــوارث    ــتجابة للكـ ينبغـــي ألا تتخـــذ ذلـــك الشـــكل، لأن الاسـ
تتطلب حتما قدرا من المرونة. فالتدابير الدولية الحالية المتعلقـة  
بالإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة الإنسانية تتخذ شكل 

إبـرام اتفاقيـة   مبادئ توجيهية. وعـلاوة علـى ذلـك، مـن شـأن      
ملزمة أن يؤدي إلى طائفة من الإجـراءات الإداريـة الـتي يمكـن     

  ومن ثم إلى نتائج عكسية. ،نشر المساعدة تؤدي إلى تعقيدأن 

مشاريع المواد إذا أصبحت جزءا مـن   ومضى قائلا إن  - ٦٩
صك ملزم، فستنجم مشاكل عن العديد من أحكامها. وعلى 

على أن للـدول الحـق في    ١٢سبيل المثال، ينص مشروع المادة 
تقــديم مســاعدة خارجيــة إلى الدولــة المتضــررة، وهــو حكــم       

على  ١٣يتناقض مع مبدأ سيادة الدول. وينص مشروع المادة 
أن الدولــة المتضــررة لا يجــوز لهــا الامتنــاع تعســفا عــن الموافقــة 
على تلقـي المسـاعدة الخارجيـة. وسـيكون مـن الصـعب جعـل        

ــا، لأ    ــا ملزم ــذا الحكــم حكم ــن المســاعدة   ه ن الاحتياجــات م
تختلـف حســب الظـروف، وقــد يتــبين أن ـج القيــاس الواحــد    
الذي يناسب الجميع ـج تقييـدي لا مـبرر لـه. ولـذلك ينبغـي       
أن يكــون مــن حـــق الــدول أن تتخــذ القـــرار بشــأن اعتمـــاد      

، فينبغـي  اعتمادهامشاريع المواد. وحتى إذا قررت الدول عدم 
يهـا كلمــا بـدا ذلــك ضــروريا.   أن تكـون لهــا حريـة الرجــوع إل  

فيما يتعلق  ادولي اوبذلك يمكن أن تصبح مشاريع المواد مرجع
  بالإغاثة في حالات الكوارث وإدارا.

ــدما كــبيرا أُحــرز في موضــوع     اســتطردو  - ٧٠ ــائلا إن تق ق
وبـالنظر إلى الطـابع الحيـوي    “. تحديد القانون الـدولي العـرفي  ”

ل الدول الأعضـاء إلى  لهذا الموضوع، فمن الضروري أن تتوص
توافق في الآراء. وفي الـدورات السـابقة للجمعيـة العامـة، أثـار      

وبشأن  ؛‘‘المنظمات الدولية’’وفد بلده شواغل بشأن تعريف 
قيمــة قــرارات المحــاكم الوطنيــة وقــرارات المنظمــات الدوليــة       

ــة في   ــة الدولي ــؤتمرات الحكومي ــةوالم ــدليل إقام ــى  ال ــانون عل الق
أو وظــائف ’’وبشــأن ضــرورة توضــيح عبــارة الــدولي العــرفي؛ 

الــــواردة في مشــــروع الاســــتنتاج المتعلــــق بإســــناد ‘‘ أخــــرى
   ــد و ــواغل قـ ــذه الشـ ــم هـ ــدو أن معظـ ــرف. ويبـ ــع في التصـ ضـ

حكومــة بلـده حاليـا علــى دراسـة مشــاريع    تعكـف  الاعتبـار. و 
ــتنتاجات  ــا الاسـ ــة ـ ــات الملحقـ  ـــ ،والتعليقـ ــتقدم تعليقا  اوسـ

كـــانون الثاني/ينـــاير  ١العـــام بحلـــول  وملاحظاـــا إلى الأمـــين
٢٠١٨.  

الاتفاقـــات اللاحقـــة والممارســـة ’’وتنـــاول موضـــوع   - ٧١
ــق بتفســير المعاهــدات   ــة فيمــا يتعل ــال إن مشــاريع  ‘‘ اللاحق فق

تفسـير   فيدلـيلا توجيهيـا قيمـا    تمثـل  الاستنتاجات ذات الصـلة  
المعاهــدات ودور الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة في     

تكـرر القواعــد الـواردة في اتفاقيــة فيينــا    اطالمـا أ ــ ذلـك الشــأن 
) وتجــدد تأكيـدها. ولا يــزال وفــد  ١٩٦٩لقـانون المعاهــدات ( 

بلده ملتزما بالآراء الأولية التي أدلى ا بشأن هذا الموضوع في 
  للجمعية العامة. الدورات الثلاث السابقة

ــائلا  و  - ٧٢ ــه قـــــــــ ــل كلامـــــــــ ــروع واصـــــــــ    إن مشـــــــــ
(أ)] يســعى إلى تحديــد الغــرض مــن مشــاريع  ١[ ١الاســتنتاج 

نيــة المقــرر  بصــورة كاملــة  الاســتنتاجات، ولكنــه لا يعكــس   
المســتفيض.  التعليــقالخــاص واللجنــة علــى النحــو الــوارد في     

ــذا ــتم    لـ ــتنتاج وأن يـ ــروع الاسـ ــر في مشـ ــاد النظـ يجـــب أن يعـ
يمكـن إعـادة صـياغته ليـنص علـى       ،حه. وعلى سبيل المثـال تنقي

 المحتملـة أن مشاريع الاستنتاجات لا تتطرق إلى جميع الظروف 
التي يمكن أن تؤدي فيها الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة 

  دوراً في تفسير المعاهدات.

 يتـوخى ] ١٢[ ١٣وأشار إلى أن مشـروع الاسـتنتاج     - ٧٣
هيئــات الخــبراء المنشــأة  الصــادرة عــن تصــريحاتالالإقــرار بــأن 

بموجــب معاهــدات، كشــكل مــن أشــكال الممارســة بموجــب    
معاهدة أو غير ذلك، قد تكون ذات أهمية في تفسيرها، سـواء  
في حد ذاا أو في صلة بممارسة الدول الأطـراف. و مشـروع   

يـثير أيضـا عـددا مـن الشـواغل.       هـذا، رغـم أهميتـه،   الاستنتاج 
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، ينبغي دائما مراعاة أن هيئات الخـبراء  ١ الفقرة وكما ورد في
وأن  ،المنشــأة بموجــب معاهــدات لا تتــألف مــن ممثلــي الــدول  

أعضاءها يتصرفون بصـفام الشخصـية. وعـلاوة علـى ذلـك،      
ــدد      ــة تحـ ــدات معينـ ــب معاهـ ــأ بموجـ ــات تنشـ ــذه الهيئـ ــإن هـ فـ

‘‘ تصــريح’’خدم مصــطلح ، اســت٢اختصاصــاا. وفي الفقــرة  
مختلفـة مـن الإجـراءات.     أشكالا ليشملنوعا ما  مبمفهومه العا

ويتوقف أي أثـر قـانوني محتمـل لتلـك التصـريحات، أولا وقبـل       
ــتي        ــدة ال ــواردة في المعاه ــد المحــددة ال ــى القواع كــل شــيء، عل

  أنشئت الهيئة بموجبها.

، قـال إن مـن الصـعب التأكـد     ٣وفيما يتعلق بـالفقرة    - ٧٤
ضـمنا، أن تصـريحا    من أن جميـع الأطـراف قبلـت، صـراحة أو    

 التعليـق علـى  معينا يقدم تفسيرا معينا لمعاهدة ما. وفي حين أن 
ضـوء علـى المسـألة، فسـيكون مـن      ال بعض لقييمشروع المادة 

المفيـد أيضـا أن تـتم دراسـة المسـألة بمزيـد مـن التفصـيل خـلال          
الأعمال المقبلة، ولا سيما مـن أجـل استكشـاف سـبل أخـرى      

ف بشأن تفسير المعاهدة علـى النحـو   لتحديد اتفاق بين الأطرا
  الوارد في تصريح هيئة الخبراء.

(الأرجنـتين): قـال إن اللجنـة     السيد فرنانديز فـالوني   - ٧٥
حمايــة الأشــخاص في ’’موضـوع   قـد تفوقــت في عملـها بشــأن  

بـأن  مضيفا إن وفد بلـده يؤيـد توصـيتها     ،‘‘حالات الكوارث
لجمعية العامـة بصـياغة اتفاقيـة علـى ذلـك الأسـاس. أمـا        ا تقوم

، فــإن ‘‘تحديــد القــانون الــدولي العــرفي’’فيمــا يتعلــق بموضــوع 
، ٤من مشروع الاستنتاج  ٢لوفد بلده تحفظات بشأن الفقرة 

الــتي تــنص علــى أن ممارســة المنظمــات الدوليــة يمكــن أيضــا أن  
عنها، وبشأن التعبير أو تسهم في صياغة قواعد القانون الدولي 
، الــذي يــنص علــى أن  التعليــق علــى مشــروع الاســتنتاج هــذا 

المنظمة الدولية يمكن أن تكتسي  التي تخرج عن نطاقالممارسة 
أهمية خاصـة. وسـيكون مـن المفيـد توضـيح مـا إذا كـان يجـوز         

ــارأيضــا  ــة لتلــك المنظمــات    اعتب تصــرفات التصــرفات الداخلي

ــد بلــده أن ذلــك لا   ــرى وف ــة؛ إذ ي يجــوز، لأن تلــك   ذات أهمي
التصرفات غير دولية في طابعها. وسيكون من المفيـد أيضـا أن   

٤مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٣ د الفقرةُتحد  تجيـز الـتي   الظـروف 
تصــرف أطــراف أخــرى في الاعتبــار عنــد تقيــيم ممارســة   أخــذ

 ٦مـن مشـروع الاسـتنتاج     ١الدول. وينبغي أن تـنص الفقـرة   
لا يمكن اعتباره شـكلا مـن    لالامتناع عن الفععلى أن  تحديدا

؛ وسـيكون مـن   طوعيـا أشكال ممارسة الدول إلا عندما يكون 
بناء على أي أسباب أخرى  الامتناع عن الفعلالصعب تفسير 

أثـر قـانوني.    يترتـب عليهـا  باعتباره دليلا على موافقة يمكن أن 
المبدأ المقبـول عمومـا، ولكنـه     ١٢ويعكس مشروع الاستنتاج 

ــاج إلى  ــا يحت ــي أن      ربم ــة. وبوجــه خــاص، ينبغ ــن الدق ــد م مزي
توضح صياغته ما إذا كان يمكن للقـانون غـير الملـزم أن يبلـور     

  قواعد القانون الدولي العرفي.ما وجد قبله من 

الاتفاقات اللاحقـة والممارسـة   ’’وفيما يخص موضوع   - ٧٦
، قــال إن وفــد بلــده ‘‘اللاحقــة فيمــا يتعلــق بتفســير المعاهــدات

ــب ســلوك   يرحــب بكــون مشــار   ــل عواق يع الاســتنتاجات تحل
من غير الدول، بما في ذلك الكيانـات غـير    معينة جهات فاعلة

الحكومية والمنظمات الدولية وأفرقـة الخـبراء ومـؤتمرات الـدول     
الأطراف في المعاهدات. وتحقق مشاريع الاستنتاجات التـوازن  
ــير       ــن غـ ــة مـ ــات الفاعلـ ــاركة الجهـ ــد مشـ ــين تزايـ ــب بـ المناسـ

ــدول ــ الــ ــدول والســ ــيادية للــ ــى    ،لطة الســ ــاظ علــ ــع الحفــ مــ
التــوافقي والطــوعي للقــانون الــدولي. ويشــير مشــروع   الطــابع

ــة، ولكــن   ١١[ ١٢الاســتنتاج  ] إلى ممارســة المنظمــات الدولي
ئة لهـا. وسـيكون مـن    يتعلـق بتفسـير الصـكوك المنش ـ   فقط فيمـا  

ــتم النظــر في الــدور الهــام الــذي     ــهالمفيــد أيضــا أن ي تلــك  تؤدي
  القانون الدولي العام.الصكوك في 

 ٧الاسـتنتاج   مشـروع  مـن  ٣ومضى قائلا إن الفقـرة    - ٧٧
فتــرض أن نيــة الأطــراف هــي تفســير المعاهــدة لا تعديلــها.       ت

والواقع أنه عندما نوقشت هذه المسألة في مؤتمر الأمم المتحـدة  
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ــانون المعاهــدات (   ــد)، ١٩٦٩-١٩٦٨بشــأن ق ــده   أي ــد بل وف
ــديل    ــراحة تعـ ــز صـ ــادة تجيـ ــياغة مـ ــد  صـ ــدات. وإذا أريـ المعاهـ

للمعاهدات أن تدوم على مر الـزمن، فيجـب أن تكـون قـادرة     
على مواكبة الـتغيرات الطبيعيـة والعلميـة والتكنولوجيـة وحـتى      

القانون الدولي  لقضايامختلفة  وثمة أمثلةالتغيرات الجيوسياسية. 
بإمكانيـــة تعـــديل المعاهـــدات. تقـــر لتحكـــيم االعـــرفي وقضـــايا 

، ويمكــن هــي الوحيــدة الــتي لم تفعــل العالميــة منظمــة التجــارةو
 ٣تفسير ذلك بوظيفتها الخاصة. وعلـى الـرغم مـن أن الفقـرة     

ــة،    ٧مــن مشــروع الاســتنتاج   لم تســتبعد تمامــا تلــك الإمكاني
فربما يكون مـن المفيـد أن تعـاد صـياغتها مـن أجـل اتبـاع ـج         
ــى أن       ــنص عل ــال أن ت ــى ســبيل المث ــها عل ــة. ويمكن ــر مرون أكث

عـــدم تعـــديل المعاهــــدة    هـــو مـــن حيـــث المبـــدأ،    ى، المتـــوخ 
توجــد ممارســة متطابقــة وكافيــة ومتســقة، ومــا لم تتــأثر   لم مــا

  لمعاهدة.المنصوص عليها في الأحكام الأساسية ا

يميـــز بـــين  ٤إن مشـــروع الاســـتنتاج قـــائلا وأضـــاف   - ٧٨
الاتفـاق اللاحـق والممارسـة اللاحقــة، إذ يعـرف هـذه الأخــيرة      

ــألف م ــ ــا تت ــك التصــريحات،   تصــرفاتالن باعتباره ــا في ذل ، بم
 طرف أو أكثر في تطبيق المعاهدة. وقـال إن وفـد   الصادرة عن

ه يرحب بذلك التمييز وبالتعليقات الواردة في تقرير المقرر بلد
ــرات A/CN.4/660الخــاص ( ). فمجــرد وجــود  ٧٥-٦٦، الفق

ــق يكفـــي  ــيرا    اتفـــاق لاحـ ــاق تفسـ ــي يشـــكل ذلـــك الاتفـ لكـ
في حــال وجــود ممارســة مــا، وحجيــة. ومــن جهــة أخــرى،  ذا

ــدول الأخــرى عليهــا.     ــات اتســاقها وردود فعــل ال فيجــب إثب
، فهـي تـثير قـدرا مـن     ٤مـن مشـروع الاسـتنتاج     ٣الفقـرة   أما

، إذ يبـــدو أـــا تفتـــرض وجـــود نـــوعين مخـــتلفين مـــن   اللّـــبس
ــة ويعــد  يشــكل أحــدهما وســيلة تف  ،الممارســة ســير ذات حجي

ــإن      ــك، فـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــة. وعـ ــيلة تكميليـ ــرد وسـ ــر مجـ الآخـ
مـــن اتفاقيـــة فيينــا لا تشـــير إلى الممارســـة اللاحقـــة   ٣٢ المــادة 

) ٢باعتبارها وسيلة تكميلية للتفسير. وختاما، يرد في الفقرة (
أن تحديــد الاتفاقــات  ٦مشــروع الاســتنتاج  التعليــق علــىمــن 

يتطلــب إمعــان النظــر في مســألة    اللاحقــة ةاللاحقــة والممارس ــ
إذا كانت الأطراف قد اتخذت موقفا بشأن تفسير المعاهـدة   ما

أهميـة  أسـباب   أمـا اعتبارات أخـرى.  مدفوعة بأو ما إذا كانت 
ــة   ــا المحتملـــ ــرى أو آثارهـــ ــارات الأخـــ ــي تلـــــك الاعتبـــ ، فهـــ

  واضحة. غير

(سـري لانكـا): قـال إن مشـاريع المـواد       السيد بيريرا  - ٧٩
‘‘ حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث’’وضــوع المتعلقـة بم 

دقيقا جدا بين الاعتـراف بمبـدأ السـيادة والـدور      اتعكس توازن
الرئيســي للدولــة المتضــررة مــن جهــة، وتعزيــز التعــاون الــدولي  
وإبراز القيمة الأساسية للتضامن مـن جهـة أخـرى. ومشـروع     

 بينص ـالديباجة الجديد يعزز هذا التوازن. ولئن كان التركيـز  
على الاستجابة الفوريـة لحـالات    ، عن صواب،بشكل رئيسي

، فإن مشروعي الانتعاشما بعد الكوارث والمراحل الأولى من 
ــادتين  ــن مخـــاطر      ٩و  ٢المـ ــد مـ ــائل الحـ ــا مسـ ــاولان أيضـ يتنـ

الكوارث والوقاية منـها وتخفيـف آثارهـا. وقـال إن وفـد بلـده       
ــوارث.     ــي إزاء دورة الكـ ــهج الكلـ ــاع النـ ــب باتبـ ــر يرحـ وتقـ

مشاريع المواد أن تـدابير الاسـتجابة للكـوارث والتخفيـف مـن      
آثارهــا ينبغــي أن تلــبي بشــكل رئيســي احتياجــات الأشــخاص  
المعنيين مع احترام حقوقهم. وهـذا النـهج أفضـل مـن ـج قـد       

  .ببعض هايتسبب في اصطدام تلك العناصر بعض

(الكرامـــــة  ٤إن مشـــــاريع المـــــواد قـــــائلا وأضـــــاف   - ٨٠
ــوق الإنســان) و   ٥و  الإنســانية) ــادئ الإنســانية)   ٦(حق (المب

تسترشد ـا  تشكل معا جوهر المبادئ الإنسانية التي ينبغي أن 
ــروعا    ــي مشـ ــوارث. ويكتسـ ــالات الكـ ــة في حـ جهـــود الإغاثـ

ــادتين  ــة) و   ٧المــ ــب الحمايــ ــاون في   ٨(واجــ ــكال التعــ (أشــ
الاســتجابة لحــالات الكــوارث) أهميــة كــبيرة في ضــوء المبــادئ  

، الـذي أبـرز   ٤٦/١٨٢المرفقة بقرار الجمعية العامـة   التوجيهية
قـد   ،ومـدا  ، بحكـم حجمهـا  أن العديد من حـالات الطـوارئ  

، مواجهتــهاقــدرة العديــد مــن البلــدان المتضــررة علــى   تتجــاوز
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 كما شدد على أهمية القانون الوطني والدولي في ذلك السياق.
نظــر إلى التعــاون الــدولي لاحظــت اللجنــة، ينبغــي ألا ي ومثلمــا

ــة المتضــررة.      ــدور الرئيســي للدول ــص ال ــه يقل بموجــب فوكأن
الـدور   المتضررة، تتولى الدولة ١٠المادة مشروع من  ٢الفقرة 

ــي ــاعدة  الرئيسـ ــه المسـ ــة في توجيـ ــيقها   الغوثيـ ــها وتنسـ ومراقبتـ
 مبــدأ أنــه لــىع التعــاون مبــدأ فهــم ويجــب  والإشــراف عليهــا.

 احتياجـات  تلبيـة  في المتضررة الدولة سلطات لواجب تكميلي
 المبـــادئ وتـــنص. لولايتـــها الخاضـــعين المتضـــررين الأشـــخاص

 ضرورة على ٤٦/١٨٢ العامة الجمعية بقرار المرفقة التوجيهية
 الوطنيـــة ووحـــدا أراضـــيها وســـلامة الـــدول ســـيادة احتـــرام

القانون  يعترفما كاملا وفقا لميثاق الأمم المتحدة. كما احترا
أن الدولــة الــذي يــنص علــى  بــدأ المالــدولي منــذ زمــن طويــل ب 

المتضــررة هــي أفضــل مــن يمكنــه تحديــد مــدى خطــورة الحالــة   
  وإطار الاستجابة.

يعكــس الحــرص  ١١ومضـى قــائلا إن مشــروع المــادة    - ٨١
الإغاثـة في الوقـت المناسـب وعلـى نحـو      على تقديم مسـاعدات  

 تـرك للدولـة المتضـررة   ت، ينبغـي أن  لكن في اية المطاففعال. 
تقيــيم شــدة الكارثــة وحــدود قــدرا علــى الاســتجابة.   مهمــة

يكون مبدأ حسن النية هو العامل الحاسم في تحديد ن وينبغي أ
مدى انطبـاق شـروط الحـد الأدنى الـواردة في مشـروع المـادة.       

ــع ــادة  ويســ ــروع المــ ــة    ١٣ى مشــ ــام للموافقــ ــاء نظــ إلى إنشــ
أن الدولة المتضررة يجب أن  الذي ينص علىالمشروطة. فالمبدأ 
أحــد المبــادئ التوجيهيــة المرفقــة بقــرار     هــو تعطــي موافقتــها  

من مشروع المادة تـنص   ٢. والفقرة ٤٦/١٨٢الجمعية العامة 
ض رفَالمساعدة الخارجية يجـب ألا ت ـ تلقي لى أن الموافقة على ع

تعسفا. وهذا حكم جوهري بالنسبة لنظام الموافقة المشـروطة،  
ولكــن تطبيقــه يعتمــد علــى تحقيــق تــوازن دقيــق بــين عــدد مــن 

 التعليـق علـى  ) من ٨العوامل. والتوجيهات الواردة في الفقرة (
  مشروع المادة توجيهات مفيدة جدا في هذا الصدد.

واستطرد قـائلا إن فيمـا يخـص مشـاريع الاسـتنتاجات        - ٨٢
الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة    ’’المتعلقــة بموضــوع  

، فـــإن وفـــد بلـــده يرحـــب ‘‘يتعلـــق بتفســـير المعاهـــدات فيمـــا
ومفاده أن التزام ]، ١٢[ ١٣مشروع الاستنتاج  ينص عليه بما
ــرض أن لا يصــمت ال ــولا يشــكلفت ــى   قب لتفســير المعاهــدة عل

النحو المعـرب عنـه في تصـريح صـادر عـن هيئـة خـبراء منشـأة         
 فتـــــرض بموجـــــب معاهـــــدة. فهـــــذا القبـــــول لا يمكـــــن أن ي

من الدول الأطراف أن تتخذ  يتوقعباستخفاف، ولا يمكن أن 
موقفـــا بشـــأن كـــل تصـــريح يصـــدر عـــن هيئـــة مـــن هيئـــات   

تطبيق تلك الاستنتاجات بعنايـة علـى كـل     المعاهدات. وينبغي
  مجموعة محددة من الظروف.

  ١٣:٠٥فعت الجلسة الساعة ر.  

  

 


